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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تعالى من شرور أنفسنا  ونتوبونستغفره  إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ه

إليه، ونعوذ باللَّ

 فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 
ه

ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّ

 عليه وعلى آله 
ه

 عبده ورسوله، صلى اللَّ
ً
 وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا

ه
إلا اللَّ

 وأصحابه، ومن اهتدى بهديه، و 
ً
 كثيرا

ً
 .اتبع نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما

فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل إنسان الحق في الحياة، والعيش الكريم، وحذر : وبعد

الله تعالى من الاعتداء على ش يء من حرمات الإنسان بغير حق شرعي، فليس لأحد مهما كانت 

الشريعة بحفظها، ومن فعل ذلك فقد  مكانته وسلطانه أن يسلب إنسانا حقوقه التي جاءت

بسط لإيذاء 
ُ
آذان الناس جميعا بالحرب، فالإنسانية كلها متضامنة في رفع اليد التي ت

 .الإنسان والتطاول عليه ظلما وعلوا في الأرض

وقد قرر الإسلام كليات خمس وسعى في سائر تشريعاته لحفظها وهي الدين، والنفس، والمال، 

ك لأن حفظ هذه الكليات هو السبيل الوحيد لاستقرار المجتمع والعقل، والعرض؛ وذل

المسلم، وسعادة أفراده، وأما التفريط في حفظ إحدى هذه الكليات فيعني اضطراب 

 .المجتمع، وضياع الأمن

وقد جاءت الشريعة الإسلامية مُقررة لحق الناس جماعات وأفرادا في الدفاع عن حرماتهم، 

قهم المسلوبة، ورد عدوان المعتدين، وظلم الظالمين، وإن كانوا وحفظ أمنهم، واسترداد حقو 

حَرمة، وحرصًا على صيانة 
ُ
من أهل الإسلام، حفظا للأنفس المعصومة، وعناية بالدماء الم

الأعراض والأموال من أن تنتهك أو تغتصب، ولو أدى ذلك إلى سفك دمائهم، وإزهاق 

 .هو أساس الدين، وركن الشريعة أرواحهم، وفي هذا غاية العدل والإنصاف، الذي

والدفاع عن النفس ضد محاولة الاعتداء على النفس أو العضو أو العرض أو المال أمر 

مشروع، وقد تحدث الفقهاء المتقدمين عن حكم الدفاع عن النفس وأحكامه تحت مسمى 

 .دفع الصائل، وهذا ما سنتناوله في هذا البحث إن شاء الله

 : اختياره أهمية الموضوع وأسباب

 : دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أمور منها

خطورة هذا الموضوع، فإن الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ينتج عنه إزهاق  -1

الأرواح، وإتلاف الأموال، والتعد على الأعراض، وهذه مفاسد واقعة على 

 .ات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظهاريالضرو 

لواقع الذي نحياه جميعا وتحياه الأمة، فكل واحد من الناس ارتباط الموضوع با -2

 .مُعرض للاعتداء عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه، وبالأخص عند فساد الزمان
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بيان وسطية الإسلام فإن الإسلام يضع كل ش يء في موضعه الصحيح، ويضح له  -3

 .الحكم المناسب له بلا إفراط ولا تفريط

شخصية، وذلك لحاجتي لإدراك حقائق بعض مسائله، ومن  موافقة الموضوع لرغبة -4

 .المسلم به أن الموافقة أمر ضروري 

 : خطة البحث

اشتملت خطة البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس، وكل مبحث يشتمل على 

 : مطالب بقدر ما يقتضيه الحال، وبيان ذلك كالتالي

 . لموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحثبيان أهمية ا: أما المقدمة فقد اشتملت على

 : تعريف دفع الصائل وحكم الصيال، فقد اشتمل على مطلبين: وأما المبحث الأول 

 .تعريف دفع الصائل: المطلب الأول 

 .حكم الصيال: المطلب الثاني

 : حكم دفع الصائل، فقد اشتمل على المطالب التالية: وأما المبحث الثاني

 .ع الصائل على النفس وما دونهاحكم دف: المطلب الأول 

 .حكم دفع الصائل على الغير: المطلب الثاني

 .حكم دفع الصائل على العرض: المطلب الثالث

 .دفع الصائل على المال: المطلب الرابع

شروط دفع الصائل، وما يترتب على الدفع، فقد اشتمل على المطالب : وأما المبحث الثالث

 : التالية

 .ط دفع الصائلشرو : المطلب الأول 

 : ما يترتب على دفع الصائل، وفيه فرعان: المطلب الثاني

 .ما يترتب على الدفع من أحكام الدنيا: الفرع الأول 

 : ما يترتب على الدفع من أحكام الآخرة: الفرع الثاني

 .وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث، والتوصيات والمقترحات

 تعالى أسأل أن 
ه

يتجاوز عن القصور والخلل وأن لا يؤاخذ بالزلل، كما أسأله تعالى أن واللَّ

 لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم، كما أسأله 
ً
ينفع بهذا الجهد عباده، ويجعله خالصا

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ه

 .سبحانه أن يستعملنا في طاعته، وصلى اللَّ
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 حكم الصيالتعريف دفع الصائل و : المبحث الأول 

 تعريف دفع الصائل: المطلب الأول 

 : أولا تعريف الدفع

عُ 
ْ
ف عَ، ومن معاني الدفع في اللغة: الده

َ
عًا : التنحية والإزالة بالقوة، يقال: مَصْدَرُ دَف

ْ
عْتُهُ دَف

َ
دَف

ى
َ
ذ
َ
عْتُ عَنْهُ الأ

َ
عَ وَدَف

َ
دَف

ْ
ان
َ
يْتُهُ ف حه

َ
 .ن

هِّ : ، يقالالمماطلة ِّ
عْتُهُ عَنْ حَق 

َ
تُهُ  دَاف

ْ
ل
َ
عَ : ، يقالالمحاجة عن الغير .مَاط

َ
وْمُ دَف

َ
ق
ْ
عَ ال

َ
دَاف

َ
ت

عْتُ : ويشمل رد القول ورد غيره، يقال الرد .بَعْضُهُمْ بَعْضًا
َ
، وَدَف ةِّ

حُجه
ْ
ال هُ بِّ

ُ
وْلَ رَدَدْت

َ
ق
ْ
عْتُ ال

َ
دَف

، ودفع الله عنك السوء أيك رده عن يْهِّ
َ
هَا رَدَدْتُهَا إل بِّ ى صَاحِّ

َ
 إل

َ
يعَة وَدِّ

ْ
 .كال

تُ عَنْهُ : الانتقال عن الموضع، يقال
ْ
عِّ رَحَل وْضِّ

َ ْ
عْتُ عَنْ الم

َ
وإذا بُني فعله للمفعول كان بمعنى  .دَف

يْهِّ : الانتهاء إلى الش يء، يقال
َ
تَهَيْتُ إل

ْ
مَفْعُولِّ ان

ْ
ل نَاءِّ لِّ بِّ

ْ
ال ا بِّ

َ
ذ
َ
ى ك

َ
عْتُ إل ، . دُفِّ

ُ
ة ره
َ ْ
تْحِّ الم

َ
ف
ْ
ال  بِّ

ُ
عَة

ْ
ف وَالده

ِّ اسْمٌ 
م  الضه الُ وَبِّ

َ
ةٍ، يُق مَره عُ بِّ

َ
ا يُدْف

َ
، وَجَمْعُهَا : لمِّ صْدَرِّ

َ ْ
مَعْنَى الم تْحِّ بِّ

َ
ف
ْ
ال  بِّ

ً
عَة

ْ
اءِّ دَف

َ
ن نْ الإِّ عْتُ مِّ

َ
دَف

عُ 
َ
قْدَارٌ يُدْف يْ مِّ

َ
ِّ أ
م  الضه  بِّ

ٌ
عَة

ْ
اءِّ دُف

َ
ن ي الإِّ يَ فِّ عَاتٌ، وَبَقِّ

َ
 . ( )دَف

 
 
وُرُودِّ : والدفع اصطلاحا

ْ
بْلَ ال

َ
يْءِّ ق

ه
 الش 

ُ
عُدي فعله بإلى كان معناه الإنالة والإعطاء وإذا . صَرْف

هُمْ : نحو قوله تعالى
َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ادْف

َ
، وإذا عُدي بعن كان معناه الحماية [6: النساء] ف

واالله تعالى  والحفظ والنصرة كما في قول 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
افِعُ عَنِ ال

َ
 يُد

َ إِنَّ اللََّّ
 . ( ) [83: الحج] 

 : قهاء كلمة الدفع بأكثر من معنى، ومن هذه المعانيويستعمل الف

الرد؛ كما في رد الوديعة إلى : الثاني . (8)الإعطاء أو الإخراج أو الأداء؛ كما في باب الزكاة: الأول 

 . ( )المودع

                                                 

ومي، الفي. 38/ 3، "دفع"، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، مادة لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، (  )

. 96 /  ، "دفع"المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، مادة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن على بن محمد، 

 .39 /  ، "دفع"مادة المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

، مؤسسة اللغوية الكليات معجم في المصطلحات والفروقأبو البقاء الحنفي، أيوب بن موس ى الحسيني، (  )

 .54 /  الرسالة، بيروت، 

مالك، مالك بن أنس بن .َ 86/ 8، دار المعرفة، بيروت، لبنان، المبسوطالسرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، ( 8)

النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف . 885/  م،   99  -هـ 5   عامر، المدونة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن .  9/ 6مكتبة المطيعي، القاهرة، لمجموع شرح المهذب، ابن مري، 

 .85 /  م، 963  -هـ  833 ، مكتبة القاهرة، المغنيمحمد، 

، دار الفكر، بيروت، لبنان، العناية شرح الهدايةالبابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود بن كمال الدين أحمد، (  )

، دار الفكر الطبعة الثالثة، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، . 35 / 3

حاشيتا القليوبي، أبو العباس أحمد بن أحمد بن سلامة، وعميرة، أحمد البرلس ي، . 54 / 5م،  99  –     

= 
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 .( )رد خصومة المدعي وإبطال دعواه: الثالث

 . عنى المراد هنا، وهذا هو الم( )اتقاء الشر ومنعه؛ كما في دفع الصائل: الرابع

 : تعريف الصائل: ثانيا

ةِّ اسم فاعل من : الصائل
َ
غ
ُّ
ي الل يَالُ فِّ ِّ

يَال، والص  ِّ
جَرَاءَةٍ : الص  مَ بِّ دِّ

َ
ا ق

َ
ذ مَصْدَرُ صَالَ يَصُولُ، إِّ

ةٍ  وه
ُ
يَالُ . وَق ِّ

يْرِّ : والص 
َ
غ
ْ
ى ال

َ
عْلاءُ عَل وبُ وَالاسْتِّ

ُ
وُث

ْ
 وَال

ُ
ة
َ
ال
َ
ط  . الاسْتِّ

الُ 
َ
هُ مُصَ : يُق

َ
يْ صَاوَل

َ
، أ

ً
ة
َ
يَال يَالا، وَصِّ ، وَصِّ

ً
ة
َ
يْ : اوَل

َ
، أ يْهِّ

َ
، وَصَالَ عَل وْلِّ

ي الصه سَهُ فِّ
َ
اف

َ
بَهُ وَن

َ
ال
َ
: غ

لُ  ائِّ يَقْهَرَهُ، وَالصه يْهِّ لِّ
َ
ا عَل

َ
ئُولُ : سَط مُ، وَالصه الِّ

ه
 : الظ

ُ
ة
َ
وْل ، وَالصه وْلِّ

يدُ الصه دِّ
ه
ي : الش  فِّ

ُ
وَة

ْ
ط السه

 
ْ
يْرِّهَا، وَصَؤُلَ ال

َ
حَرْبِّ وَغ

ْ
يرُ ال مْ : بَعِّ يْهِّ

َ
اسَ وَيَعْدُو عَل ا صَارَ يَقْتُلُ النه

َ
ذ إِّ

(8) . 

 
 
يَالُ اصْطِلاحِا ِ

ٍ : والص 
يْرِّ حَق 

َ
غ يْرِّ بِّ

َ
غ
ْ
ى ال

َ
وبُ عَل

ُ
وُث

ْ
 وَال

ُ
ة
َ
ال
َ
ط  .( )الاسْتِّ

شر  فيحاول الاعتداء على النفس  -ودفع الصائل يقصد به منع الصائل الذي يقصد الغير بِّ

من تحقيق غرضه واتقاء شره، سواء أكان الصائل مسلما أم  -المال  أو الطرف أو البُضع أو

ذميا أم صبيا أم مجنونا أم بهيمة، فيجوز دفعه عن كل معصوم من نفس أو طرف أو منفعة 

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ابن قدامة، . 36 / 8م،  995  -هـ  5   ، دار الفكر، بيروت، قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للجلال المحلي

 .   / 6، المغنيموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، 

، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، (  )

، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة تبصرة الحكامابن فرحون، إبراهيم بن علي، . 3  / 8الطبعة الثانية، 

، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، .  8 /  م،  936  -هـ  46  الأولى، 

، الفروعابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد المقدس ي، . 8 /   م،  935  -هـ  45  المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 .68 / 6م،  935  -هـ  45  ب الطبعة الرابعة، علم الكت

هـ      دار الفكر، بيروت، ، (حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، (  )

 939  -هـ  49  ، دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليلعليش، محمد بن أحمد بن محمد، . 6 5/ 6م،  99 ــ  -

.    /  م،  995  -هـ  5   ، دار الفكر حاشية البيجرمي على الخطيبالبجيرمي، سليمان بن محمد، . 863/ 9م، 

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، 

 .   /  م،   99  -هـ      

 بالقانون الوضعيالتعبد القادر عودة، ( 8)
 
  ، لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا

 /   ،89. 

.  3 / 9، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن على، (  )

 .8 / 3م،   99  -هـ   4  ، دار الفكر، ى شرح المنهاجنهاية المحتاج إلالرملي، محمد بن أحمد بن حمزة، 
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 .( )وعن البضع ومقدماته وعن المال وإن قل

ة واجب الإنسان في حماي: ويسمي بعض الفقهاء دفع الصائل بالدفاع الشرعي الخاص، وهو

نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حالٍ  غير مشروعٍ 

 له عن الدفاع الشرعي العام، وهو مبدأ الأمر 
ً
بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء، تمييزا

 .( )بالمعروف والنهي عن المنكر بكل أشكاله وأنماطه

 حكم الصيال: المطلب الثاني

أن الصيال على معصوم لإرادة نحو قتله أو أخذ ماله أو انتهاك حرمة  اتفق الفقهاء على

، وقد عد الإمام ابن حجر الهيتمي 
ً
ه أو لإرادة ترويعه وتخويفه، حرام شرعا  رحمه الله  بُضعِّ

الصيال كبيرة من الكبائر؛ لما ورد من الأدلة الكثيرة التي تدل على تحريم ترويع المسلم، ولعن 

 : ذلك، وإباحة قتله إن لم يدفع إلا بذلك، ومن هذه الأدلة ما يليمن يفعل  النبي 

دِينَ : قول الله تعالى
َ
عْت

ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
 لا

َ دُوا إِنَّ اللََّّ
َ
عْت

َ
 ت

َ
وَلا

فقد نهى الله تعالى في  ،[94 : البقرة] 

 .هذه الآية عن الاعتداء على الغير، وفي الصيال اعتداء على الغير

ى هُ  بِّ
َ
 ما ورد عَنْ أ

َ
ِّ  رَيْرَة

ه
نه رَسُولَ اللَّ

َ
الَ  أ

َ
 ]: ق

َ
ة
َ
ك ئِّ

َ
لا
َ ْ
نه الم إِّ

َ
يدَةٍ، ف حَدِّ يهِّ بِّ خِّ

َ
ى أ

َ
ل ارَ إِّ

َ
ش

َ
مَنْ أ

هِّ  ِّ
م 
ُ
يهِّ وَأ بِّ

َ
اهُ لأِّ

َ
خ
َ
انَ أ

َ
نْ ك ى يَدَعَهُ وَإِّ

عَنُهُ، حَته
ْ
ل
َ
فيه تأكيد حرمة المسلم، ": ، قال الإمام النووي(8) [ت

اهُ ]: ، والتعرض له بما قد يؤذيه، وقوله والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه
َ
خ

َ
انَ أ

َ
نْ ك وَإِّ

هِّ  ِّ
م 
ُ
يهِّ وَأ بِّ

َ
مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء [ لأِّ

كان هذا هزلا ولعبا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما 

 .( )خرى ولعن الملائكة له يدل على أنه حرامصرح به في الرواية الأ 

الَ 
َ
ى ق

َ
يْل

َ
ي ل بِّ

َ
حْمَنِّ بْنِّ أ صْحَابُ رَسُولِّ اللهِّ : ما ورد عَنْ عَبْدِّ الره

َ
نَا أ

َ
ث يرُونَ حَده وا يَسِّ

ُ
ان
َ
هُمْ ك نه

َ
، أ

  مَعَ رَسُولِّ اللهِّ 
َ
ى ن

َ
ل قَ بَعْضُهُمْ إِّ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
نْهُمْ، ف نَامَ رَجُلٌ مِّ

َ
يرٍ، ف ي مَسِّ ا فِّ مه

َ
ل
َ
هَا، ف

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
بْلٍ مَعَهُ ف

الَ 
َ
ق
َ
وْمُ، ف

َ
ق
ْ
كَ ال ضَحِّ

َ
زِّعَ، ف

َ
جُلُ ف  الره

َ
ظ

َ
يْق

َ
وا]: اسْت

ُ
ال
َ
ق
َ
مْ؟، ف

ُ
ك
ُ
ك بْلَ : مَا يُضْحِّ

َ
ا ن

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
ا أ نه

َ
 أ

ه
لا ، إِّ

َ
لا

                                                 

، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، (  )

 . 9 /  م،  99  -هـ  5   الأولى 

 . 9 /  الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، (  )

 .88/ 3النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ـ : البر والصلة والآداب ـ باب: كتاب(:  638)أخرجه الإمام مسلم ( 8)

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة شرح النووي على مسلمالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، (  )

 .84 / 6 -هـ   89 الثانية 
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الَ رَسُولُ اللهِّ 
َ
ق
َ
زِّعَ، ف

َ
ف
َ
ا ف

َ
مًا: هَذ عَ مُسْلِّ ِّ

نْ يُرَو 
َ
مٍ أ سْلِّ

ُ
 لمِّ
لُّ  يَحِّ

َ
ي الحديث دليل على أنه ، فف( )[لا

 . ( )لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح

 
َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
الَ  وعَنْ أ

َ
ى رَسُولِّ اللهِّ ]: ق

َ
ل الَ جَاءَ رَجُلٌ إِّ

َ
ق
َ
نْ جَاءَ رَجُلٌ : ، ف يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
، أ يَا رَسُولَ اللهِّ

الَ 
َ
ي؟ ق  مَالِّ

َ
ذ
ْ
خ

َ
يدُ أ ا: يُرِّ

َ
كَ، ق

َ
هِّ مَال عْطِّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
الَ : لَ ف

َ
ي؟ ق نِّ

َ
ل
َ
ات
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
الَ : أ

َ
هُ، ق

ْ
ل اتِّ

َ
نْ : ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
أ

الَ 
َ
ي؟ ق نِّ

َ
تَل
َ
يدٌ : ق هِّ

َ
تَ ش

ْ
ن
َ
أ
َ
الَ (8)ف

َ
الَ : ، ق

َ
تُهُ؟ ق

ْ
تَل
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
ارِّ : أ

ي النه  .( )[هُوَ فِّ

 دم الصائل، فإذا أفض ى دفع الصائل إلى قتله كان مهدرا لا قصاص فيه فقد أهدر النبي 

ولا دية ولا كفارة، وإهدار دمه صريح ظاهر في فسقه؛ لأن صياله إذا كان مهدرا لدمه فأولى 

 .(5)أن يكون مفسقا له

 
َ
ى هُرَيْرَة بِّ

َ
ِّ  وعَنْ أ

ه
نه رَسُولَ اللَّ

َ
الَ  أ

َ
رْضُهُ ]: ق هُ وَعِّ

ُ
مِّ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَال سْلِّ

ُ ْ
ى الم

َ
مِّ عَل سْلِّ

ُ ْ
لُّ الم

ُ
 .(6)[ك

رْضُهُ   .(6)[وَعِّ

 كم دفع الصائلح: المبحث الثاني

حينما تكلم العلماء قديما عن حكم دفع الصائل، تكلموا عن حكم دفع الصائل سواء أكان 

 كان الصائل أم غير مسلم، معصوم الدم أم غير معصوم 
ً
الصائل آدميا أم غير آدمي، مسلما

 .الدم، وفي بحثنا هذا نتكلم عن حكم دفع الصائل إذا كان آدميا فقط

ابلة في حكم دفع الصائل إلى التفريق بين حكم دفع الصائل في الفتنة، وقد ذهب السادة الحن

 به، 
ً
وبين حكم دفع الصائل في غير أيام الفتنة، فجعلوا لكل واحد من الحالتين حكما خاصا

                                                 

: كتاب(: 5446)وأبو داود . 68 / 83ـ  ال من أصحاب النبي أحاديث رج: كتاب(:  846 )أخرجه الإمام أحمد (  )

 . 53 /  من يأخذ الش يء على المزاح ـ : الأدب ـ باب

 . 889/ 5دار التراث، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، محمد بن على، (  )

وقد قال رسول الله . لى صاحبهإن قيل كيف يحكم للقاتل المصول عليه أنه شهيد مع كونه دفع وشهر السلاح ع( 8)

[ : ْن هُمَا مِّ
َ
لا كِّ

َ
مَا ف سَيْفَيْهِّ مَانِّ بِّ سْلِّ

ُ
وَاجَهَ الم

َ
ا ت

َ
ذ ارِّ  إِّ

هْلِّ النه
َ
: هذا ـ أي: أجاب عن ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله فقال [أ

ن القاتل الحي مظلوما الحكم بأن إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ـ حكم الظالمين، وأما إن كا

ابن حزم، على بن أحمد بن . والمقتول ظالما، فقد مض ى إلى لعنة الله تعالى ولا ش يء على القاتل الجارح لا قود، ولا دية

 .56 /   ، دار الكتب العلمية بيروت، المحلى بالآثارسعيد، 

ن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان الدليل على أ: الإيمان ـ باب: كتاب(: 888)أخرجه الإمام مسلم : صحيح(  )

 .38/  القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيدـ 

 -هـ  48  دار الفكر الطبعة الأولى، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن على، ( 5)

 .66 :  6 /  م،  938 

تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره : البر والصلة والآداب ـ باب: كتاب(: 6846)الإمام مسلم  أخرجه: صحيح( 6)

 .4 / 3ودمه وعرضه وماله ـ 
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بينما لم يفرق جمهور الفقهاء في حكم دفع الصائل بين أيام الفتنة وغيرها، فتكلموا عن 

ختلفوا في حكم الدفع، كما تكلموا عن حكم دفع الصائل حكم دفع الصائل مطلقا، وإن ا

على النفس وما دونها وحكم دفع الصائل على نفس الغير وحكم دفع الصائل على العرض 

 : وحكم دفع الصائل على المال، وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فيما يلي

 حكم دفع الصائل على النفس وما دونها: المطلب الأول 

كم دفع الصائل على نفس الإنسان وما دون النفس كالعضو ومنفعة اختلف العلماء في ح

 : العضو على قولين

  وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها،: القول الأول 
ً
لا فرق بين أن يكون الصائل كافرا

، عاقلا أو مجنونا، بالغا أو صغيرا، معصوم الدم أو غير معصوم الدم، ولو أدي 
ً
أو مسلما

لصائل، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والأصح عند المالكية، وقول الحنابلة في الدفع إلى قتل ا

الدفع عن النفس في غير زمن الفتنة، وأحد قولين للشافعية في الدفع عن النفس إذا كان 

 : الصائل مسلما معصوم الدم، وقول الشافعية في الحالات التالية

  ( )إذا كان الصائل كافرا والمصول عليه -1
ً
، لأن الكافر الصائل إذا كان غير معصوم مسلما

الدم لا حرمة له، وإذا كان معصوم الدم بطلت حرمته وانتقض عهده بصياله وصار 

 .كالصائل الحربي الذي تجب مدافعته، ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين

ذلك إذا كان الصائل مهدر الدم، كالزاني المحصن، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو  -2

 .من الجنايات

إذا كان المصول عليه عالما توحد في عصره، أو ملك عادل تفرد في ملكه، ويعلم أنه إن قتل  -3

حصل للمسلمين ضرر بقتله من وهن الإسلام، وتفريق كلمة أهله، وائتلاف أهل البدع 

اد والبغي، واختلاف أهل الحق والعدل، وتعطل شعائر الإسلام وشرائعه، وفساد مصالح العب

 . الدينية والدنيوية

إذا أراد الصائل قطع عضو المصول عليه، لانتفاء علة الشهادة، في الاستسلام للصائل في  -4

 . هذه الحالة وعدم الدفع

تل حدثت مفاسد  -5
ُ
 . لحريم والمال والأولادلإذا غلب على ظن المصول عليه أنه إذا استسلم وق

 . ( ) ر قتلهإذا أمكن المصول عليه دفع الصائل بغي -6

                                                 

 .هو المعتدى عليه، أو المدفوع عنه: المصول عليه(  )

عثمان بن  الزيلعي،.  56/  م،  998  -هـ      ، دار الفكر، أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، (  )

ابن عابدين، محمد أمين بن . 4  / 6دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، علي، 

= 
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 .وقد استدل العلماء على وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها بالقرآن والسنة والمعقول 

 : الأدلة من القرآن: أولا

ةِ : قول الله تعالى عموم: الدليل الأول 
َ
ك
ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
وا بِأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت

َ
 ،[95 : البقرة] وَلا

 .التهلكة، لذا كان الدفاع عنها واجبا الاستسلام للصائل إلقاء بالنفس إلىو 

 : قول الله تعالى: الدليل الثاني
 
ة
َ
ن
ْ
 فِت

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
ى لا وهُمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
، فأمر الله [98 : البقرة] وَق

 .تعالى بالقتال لنفي الفتنة، ومن الفتنة قصده قتل الناس بغير حق

اهُمَ : قول الله تعالى: الدليل الثالث
َ
 إِحْد

ْ
ت

َ
 بَغ

ْ
إِن

َ
رَى ف

ْ
خ
ُ ْ
ى الأ

َ
ى  ا عَل بْغِي حَتَّ

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق
َ
ف

 ِ مْرِ اللََّّ
َ
ى أ

َ
فِيءَ إِل

َ
، فأمر الله بقتال الفئة الباغية، ولا بغي أشد من قصد [9: الحجرات] ت

 .إنسان بالقتل بغير استحقاق، فاقتضت الآية قتل من قصد قتل غيره بغير حق

 : قول الله تعالى: الدليل الرابع
ُ
ك
َ
 يَاوَل

 
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
  مْ فِي ال

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 أ

، فأخبر الله سبحانه أن في إيجاب القصاص حياة لنا، والقاصد لغيره بالقتل [89 : البقرة]

متى علم أنه يُقتص منه كف عن قتله، وهذا المعنى موجود في حال قصده لقتل غيره؛ لأن في 

 . يستحق القتل قتله إحياء لمن لا

ا : قول الله تعالى: الدليل الخامس س 
ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
هُ مَنْ ق

َّ
ن
َ
ائِيلَ أ ى بَنِي إِسْرَ

َ
ا عَل

َ
بْن
َ
ت
َ
 ك

َ
لِك

َ
جْلِ ذ

َ
مِنْ أ

 
َّ
حْيَا الن

َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
حْيَاهَا ف

َ
ا وَمَنْ أ اسَ جَمِيع 

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
رْضِ ف

َ ْ
سَادٍ فِي الأ

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
ف
َ
يْرِ ن

َ
 اسَ بِغ

ا فسد في الأرض، ومن أعظم [ 8: المائدة] جَمِيع 
ُ
، فكان في مضمون الآية إباحة قتل الم

الفساد قصد قتل النفس المحرمة، فثبت بذلك أن القاصد لقتل غيره ظلما مستحق للقتل 

 .مبيح لدمه

يْهِ بِمِ : قول الله تعالى: الدليل السادس
َ
دُوا عَل

َ
اعْت

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
ى عَل

َ
د
َ
مَنِ اعْت

َ
ى ف

َ
د
َ
لِ مَا اعْت

ْ
ث

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

مواهب الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، . 5 5/ 6، (حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار عمر، 

، دار الفكر، بيروت، شرح مختصر خليلرش ي، محمد بن عبد الله، الخ. 8 8/ 6، الجليل في شرح مختصر خليل

: 3 5/ 5، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، . 33 / 4 ، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، .    / 3لبنان، 

ن القليوبي، أبو العباس أحمد بن أحمد ب. 35 : 38 / 9، تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، . 9 5

الرملي، . 43 : 48 /  ، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للجلال المحليسلامة، وعميرة، أحمد البرلس ي، 

ابن قدامة، موفق الدين عبد . 4 /  م،  938  -هـ  48  ، دار الفكر، فتاوى الرمليشهاب الدين أحمد بن أحمد، 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح ور بن يونس، البهوتي، منص. 38 /  9، المغنيالله بن أحمد بن محمد، 

كشاف البهوتي، منصور بن يونس، . 835/  8م، 998  -هـ      الطبعة الأولى، منتهى الإرادات، عالم الكتب، 

 .55 /  6م،  93  -هـ   4  دار الفكر، بيروت، القناع عن متن الإقناع، 



 دراسة فقهية مقارنة - حكم الدفاع عن النفس وما دونها في الشريعة الإسلامية 

 

03 

مْ 
ُ
يْك

َ
أن الاعتداء على الناس في أنفسهم وأموالهم حرام : ، ووجه الدلالة[ 9 : البقرة] عَل

؛ فإذا اعتدى أحد من الناس على آخر، جاز للآخر أن يدفع عن نفسه الاعتداء بما 
ً
أصلا

 . يندفع به؛ حتى لو أدى ذلك إلى قتله ولم يندفع المعتدي بما دون ذلك

 : قول الله تعالى: السابع الدليل
َ
صِرُون

َ
ت
ْ
يُ هُمْ يَن

ْ
بَغ

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ةٍ ( *)وَال

َ
ئ ِ
وَجَزَاءُ سَي 

 
َ
ين الِمِ

َّ
 يُحِبُّ الظ

َ
هُ لا

َّ
ِ إِن

ى اللََّّ
َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
ا وَأ

َ
مَنْ عَف

َ
هَا ف

ُ
ل
ْ
 مِث

 
ة
َ
ئ ِ
 ( *)سَي 

َ
صَرَ بَعْد

َ
ت
ْ
نِ ان

َ َ
وَلم

و 
ُ
أ
َ
مِهِ ف

ْ
ل
ُ
يْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ظ

َ
 مَا عَل

َ
ئِك

َ
 فِي ( *)ل

َ
ون

ُ
اسَ وَيَبْغ

َّ
 الن

َ
لِمُون

ْ
ذِينَ يَظ

َّ
ى ال

َ
بِيلُ عَل مَا السَّ

َّ
إِن

لِيم  
َ
اب  أ

َ
هُمْ عَذ

َ
 ل

َ
ئِك

َ
ول
ُ
ِ أ

حَق 
ْ
يْرِ ال

َ
رْضِ بِغ

َ ْ
تعالى في  ، فامتدح الله[   – 89: الشورى] (*)الأ

لة، وقد ذكر الله هذه الآيات عباده الذين ينتصرون على من  بغى عليهم؛ لأنه تعالى يكره الذِّ

تعالى هؤلاء المنتصرين في معرض المدح؛ لأن التذلل لمن بغى ليس من صفات من جعل الله له 

 : العزة حيث قال تعالى
َ
مُون

َ
 يَعْل

َ
 لا

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
كِنَّ الم

َ
 وَل

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 وَلِرَسُولِهِ وَلِل

ُ
ة عِزَّ

ْ
ِ ال

 وَلِِلَّّ

 [.3: قون المناف]

  : قول الله تعالى: الدليل الثامن
َ

 لا
َ دُوا إِنَّ اللََّّ

َ
عْت

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ك
َ
ون

ُ
اتِل

َ
ذِينَ يُق

َّ
ِ ال

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
اتِل

َ
وَق

دِينَ 
َ
عْت

ُ ْ
 .، فدلت الآية على مشروعية مقاتلة من بدأ بالقتال[94 : البقرة] يُحِبُّ الم

 : الأدلة من السنة: ثانيا

يدِّ بْنِّ زَيْدٍ  ما ورد: ول الدليل الأ  الَ  عن سَعِّ
َ
الَ رَسُولُ اللهِّ : ق

َ
هُوَ ]: ق

َ
هِّ ف لَ دُونَ مَالِّ تِّ

ُ
مَنْ ق

هِّ  لَ دُونَ دَمِّ تِّ
ُ
يدٌ، وَمَنْ ق هِّ

َ
هُوَ ش

َ
هِّ ف ينِّ لَ دُونَ دِّ تِّ

ُ
يدٌ، وَمَنْ ق هِّ

َ
هُوَ ش

َ
هِّ ف هْلِّ

َ
لَ دُونَ أ تِّ

ُ
يدٌ، وَمَنْ ق هِّ

َ
ش

يدٌ  هِّ
َ
هُوَ ش

َ
أن المدافع عن نفسه أو أهله أو ماله أو دينه إذا قتل يكون  ي ، فأخبر النب( ) [ف

 .شهيد، ولا يكون مقتولا دون نفسه أو أهله أو ماله أو دينه إلا وقد قاتل دونه

نَ ]: قال عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي  ما ورد: الدليل الثاني حَدٍ مِّ
َ
ى أ

َ
ل يدَةٍ إِّ حَدِّ ارَ بِّ

َ
ش

َ
مَنْ أ

مِّ  سْلِّ
ُ ْ
دْ وَجَبَ دَمُهُ الم

َ
ق
َ
هُ ف

َ
تْل
َ
حل للمقصود بها أن يدفعه عن : أي: ، قال المناوي ( ) [ينَ، يُرِّيدُ ق

 .(8)نفسه ولو أدى إلى قتله فوجب ههنا بمعنى حل

                                                 

مسند سعيد بن زيد بن : مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة ـ باب: كتاب(:  65 )أخرجه الإمام أحمد : صحيح(  )

(:     )والترمذي . 664/ 8في قتال اللصوص ـ : السنة ـ باب: كتاب(:  88 )وأبو داود . 94 / 8ـ  عمرو بن نفيل 

 .84/  هذا حديث حسن ـ : فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ـ وقال: الديات ـ باب: كتاب

/ 8 مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ـ : مسند النساء ـ باب: كتاب(:  9 6 )أخرجه الإمام أحمد  :صحيح(  )

/  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ـ : قتال أهل البغي ـ وقال: كتاب(: 669 )والحاكم . 8 8

 .84/  هذا حديث حسن ـ : وقالفيمن قتل دون ماله فهو شهيد ـ : الديات ـ باب: كتاب(:     )والترمذي .  8 

فيض القدير شرح المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، ( 8)

 . 3/  6، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، الجامع الصغير
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رًا ]: قال أن النبي  ما ورد عن أبي سعيد الخدري : الدليل الثالث
َ
مْ مُنْك

ُ
نْك ى مِّ

َ
مَنْ رَأ

 
َ
هِّ ف يَدِّ رْهُ بِّ ِّ

ي 
َ
يُغ

ْ
ل
َ
يمَانِّ ف  الإِّ

ُ
ضْعَف

َ
كَ أ لِّ

َ
هِّ وَذ بِّ

ْ
ل
َ
ق بِّ

َ
عْ ف مْ يَسْتَطِّ

َ
نْ ل إِّ

َ
هِّ ف سَانِّ لِّ بِّ

َ
عْ ف مْ يَسْتَطِّ

َ
نْ ل فأمر ، ( ) [إِّ

بتغيير المنكر باليد، وإذا لم يمكن تغييره إلا بقتل الصائل المعتدي فله قتله  النبي 

 .بمقتض ى ظاهر قول النبي 

مْرَانَ بْ : الدليل الرابع هِّ ] نِّ حُصَيْنٍ ما ورد عَنْ عِّ مِّ
َ
نْ ف زَعَ يَدَهُ مِّ

َ
ن
َ
 عَضه يَدَ رَجُلٍ ف

ً
نه رَجُلا

َ
أ

 ِّ
ي  بِّ
ى النه

َ
ل تَصَمُوا إِّ

ْ
اخ

َ
تَاهُ ف يه نِّ

َ
عَتْ ث

َ
وَق

َ
  ف

َ
يَة  دِّ

َ
حْلُ لا

َ
ف
ْ
مَا يَعَضُّ ال

َ
اهُ ك

َ
خ
َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
الَ يَعَضُّ أ

َ
ق
َ
ف

الخلاص منه إلا بجناية على نفسه  فيه دفع الصائل؛ وأنه إذا لم يمكن: ، قال ابن حجر( )[له

 
ً
 . (8)أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرا

 : الأدلة من المعقول : ثالثا

 .أن الصيال فيه ضرر بالمصول عليه، ودفع الضرر واجب: الأول 

 .أنه كما يحرم على المصول عليه قتل نفسه، يحرم عليه إباحة قتلها: الثاني

هر رجلا سيفا على رجل ليقتله بغير حق أنه يجب على المسلمين القياس على ما لو ش: الثالث

ولا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق : قتله، قال الإمام الجصاص

أن على المسلمين قتله، فكذلك جائز للمقصود بالقتل قتله؛ وقد قتل علي بن أبي طالب 

 . معه موافقون له عليه بي الخوارج حين قصدوا قتل الناس وأصحاب الن

أن القول بعدم مشروعية الدفاع عن النفس ورد الصائل يؤدي إلى تلف المصول : الرابع

عليه وآذاه في نفسه وحرمته وماله، وإلى تسلط الناس بعضهم على بعضه، ويؤدي إلى الهرج 

هُمْ  :والمرج، والله تعالى يقول 
َ
اسَ بَعْض

َّ
ِ الن

عُ اللََّّ
ْ
 دَف

َ
وْلا

َ
رْضُ  وَل

َ ْ
تِ الأ

َ
سَد

َ
ف
َ
: البقرة] بِبَعْضٍ ل

 5 ] . 

أن المصول عليه قدر على إحياء نفسه بالدفع، فوجب عليه فعل ما يتقي به، : الخامس

 .( )كالمضطر لأكل الميتة ونحوها
                                                 

 .54/  عن المنكر من الإيمان ـ بيان كون النهي : الإيمان ـ باب: كتاب(: 36 )أخرجه مسلم (  )

(:  6  )ومسلم . 6 5 / 6إذا عض رجل فوقعت ثناياه ـ : الديات ـ باب: كتاب(: 98 6)البخاري : متفق عليه(  )

الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان : القسامة ـ باب: كتاب

 . 4 / 5عليه ـ 

/     -هـ  889 دار المعرفة، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ني، أحمد بن علي بن حجر، العسقلا( 8)

  8.  

تبيين الحقائق الزيلعي، عثمان بن علي، . 566:  56/  ، أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، (  )

 6، (حاشية ابن عابدين)ار على الدر المختار رد المحتابن عابدين، محمد أمين بن عمر، . 4  / 6شرح كنز الدقائق، 

= 
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بأن في إباحة أكل المضطر من الميتة إحياء لنفس المضطر من غير : واعترض على هذا الدليل

في دفع الصائل إحياء نفسه بتفويت نفس غيره، فلم يجب عليه  تفويت نفس غيره، أما

 .( )الدفع

التي تدل على إهدار دم  بالأحاديث التي وردت عن النبي  ويمكن الرد على هذا الاعتراض

 .الصائل وقد تقدمت

وهو قول الشافعية في الأظهر عندهم  عدم وجوب دفع الصائل على النفس: القول الثاني

بجواز : مسلما غير مهدر الدم، وقول الحنابلة في زمن الفتنة، وقالوا إذا كان الصائل

 : يسن الاستسلام له، واستدلوا على هذا بما يلي: الاستسلام للصائل، وقال بعض الشافعية

 وَ : قول الله تعالى: الدليل الأول 
َ
ا ف

 
رْبَان

ُ
بَا ق رَّ

َ
 ق

ْ
ِ إِذ

حَق 
ْ
يْ آدَمَ بِال

َ
 ابْن

َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
لَ مِنْ ات ِ

ب 
ُ
ق
ُ
ت

 
َ
قِين

َّ
ت
ُ ْ
ُ مِنَ الم لُ اللََّّ بَّ

َ
ق
َ
مَا يَت

َّ
الَ إِن

َ
 ق

َ
ك

َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ َ
الَ لَ

َ
رِ ق

َ
خ

ْ
لْ مِنَ الْ بَّ

َ
ق
َ
مْ يُت

َ
حَدِهِمَا وَل

َ
  (22)أ

َ
ت

ْ
 بَسَط

ْ
ئِن

َ
ل

 
َ  اللََّّ

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

 
 إِن

َ
ك

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 لَِ

َ
يْك

َ
ا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِل

َ
ن
َ
نِي مَا أ

َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 لِت

َ
ك

َ
يَّ يَد

َ
  إِل

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
، 8 : المائدة] رَبَّ ال

م يدفع عن نفسه، وهذا وإن كان من [3 
َ
هُ؛ ل

َ
م قتْل ا أراد أخوه الظالِّ

 
، فإنه ابن آدم المظلوم لم

 .شرع من قبلنا، ولكن النصوص الأخرى جاءت تؤكد هذا المعنى

 : وقد اعترض على الاستدلال بهذه الْية بما يلي

لى جواز ترك الدفع عن النفس بقتل من أراد قتله، وإنما فيها دلالة أنه لا دلالة في الآية ع -1

أنه لا يجوز أن يبدأ بقتل غيره، وهو قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني لا أبسط يدي 

 .إليك لغرض قتلك؛ وإنما أبسط يدي إليك لغرض الدفع عن نفس ي

الدفع عن النفس فإنها شرع من قبلنا وهي  أنه إذا كان في الآية دلالة على جواز ترك -2

منسوخة بالآيات والأحاديث التي تجيز للإنسان الدفاع عن نفسه، وباتفاق المسلمين على أن 

 .( )على سائر الناس دفعهم عنه وإن أتى على نفسه

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

الخرش ي، محمد بن . 8 8/ 6، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، . 5 5/

الخطيب الشربيني، . 33 / 4 ، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، .    / 3، شرح مختصر خليلعبد الله، 

شرح منتهى البهوتي، . 38 /  9، المغنيابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، . 3 5/ 5مغني المحتاج، 

 .55 /  6، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، . 835/  8، الإرادات

  .38 / 9، المغنيابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، (  )

الجامع القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، .  56: 568/  ، أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، (  )

ابن عاشور، محمد الطاهر . 86 / 6م،   96  -هـ   83 ، دار الكتب المصرية القاهرة، الطبعة الثانية لَحكام القرآن

 . 8 /6م،   93 ، الدار التونسية للنشر، تونس التحرير والتنويربن محمد، 
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مَانَ : الدليل الثاني
ْ
تْنَةِّ عُث نْدَ فِّ الَ عِّ

َ
اصٍ أنه ق

ه
ي وَق بِّ

َ
انَ ما ورد عن سَعْدَ بْنَ أ نه : بْنِّ عَفه

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
أ

الَ  رَسُولَ اللهِّ 
َ
ي ]: ق اش ِّ

َ
نَ الم يْرٌ مِّ

َ
مُ خ ائِّ

َ
ق
ْ
، وَال مِّ ائِّ

َ
نَ الق يْرٌ مِّ

َ
يهَا خ دُ فِّ اعِّ

َ
ق
ْ
 ال

ٌ
تْنَة ونُ فِّ

ُ
هَا سَتَك نه إِّ

الَ 
َ
ي ق اعِّ نَ السه يْرٌ مِّ

َ
ي، خ اش ِّ

َ ْ
 يَدَهُ : وَالم

َ
بَسَط

َ
ي، ف  بَيْتِّ

يه
َ
لَ عَل

َ
نْ دَخ يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
ف
َ
الَ  أ

َ
ي؟ ق نِّ

َ
يَقْتُل يه لِّ

َ
ل نْ : إِّ

ُ
ك

ابْنِّ آدَمَ 
َ
، فالحديث يدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس ( ) [ك

 .( )والمال

ٍ : الدليل الثالث
ر 
َ
ي ذ بِّ

َ
الَ  ما ورد عَنْ أ

َ
ِّ ]: ق

ي  بِّ
 النه

َ
ف

ْ
ل
َ
نْتُ خ

ُ
ي  ك نْ حَاش ِّ رَجْنَا مِّ

َ
ينَ خ حِّ

الَ 
َ
ق
َ
، ف ينَةِّ دِّ

َ ْ
حْرَزْتَ : الم

َ
دْ أ

َ
نْتَ ق

ُ
مَامُ ك ِّ

ْ
ى الإ

ه
دْ صَل

َ
ئْتَ وَق نْ جِّ هَا، وَإِّ تِّ

ْ
وَق  لِّ

َ
ة

َ
لا ِّ الصه

، صَل  ٍ
ر 
َ
بَا ذ

َ
يَا أ

دْ 
َ
نْتَ ق

ُ
، وَك

ً
ة
َ
ل افِّ

َ
كَ ن

َ
كَ ل

ُ
ت

َ
تْ صَلا

َ
ان
َ
يْتَ مَعَهُ، وَك

ه
ِّ صَل

مْ يُصَل 
َ
ئْتَ وَل نْ جِّ كَ، وَإِّ لِّ

َ
بْلَ ذ

َ
كَ ق

َ
ت

َ
صَلا

كَ 
َ
ت

َ
حْرَزْتَ صَلا

َ
 . أ

َ
وْ لا

َ
، أ جَهْدِّ

ْ
نَ ال دَكَ مِّ  مَسْجِّ

َ
غ
ُ
بْل
َ
 ت

َ
ى لا اسُ جَاعُوا حَته نِّ النه يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
، أ ٍ

ر 
َ
بَا ذ

َ
يَا أ

الَ 
َ
عٌ؟ ق تَ صَانِّ

ْ
ن
َ
 أ

َ
يْف

َ
ك
َ
، ف جَهْدِّ

ْ
نَ ال كَ مِّ رَاشِّ ى فِّ

َ
ل عَ إِّ رْجِّ

َ
تُ : ت

ْ
ل
ُ
مُ : ق

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
الَ . اُلله وَرَسُول

َ
 : ق

ْ
ف عَفه

َ
. ت

الَ 
َ
،: ق ٍ

ر 
َ
بَا ذ

َ
عَبْدِّ  يَا أ

ْ
ال بَيْتُ بِّ

ْ
ونَ ال

ُ
ى يَك وا حَته

ُ
اسُ مَات نِّ النه يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
الَ  (8)أ

َ
عٌ؟ ق تَ صَانِّ

ْ
ن
َ
 أ
َ
يْف

َ
ك
َ
تُ : ف

ْ
ل
ُ
: ق

مُ 
َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
الَ . اُلله وَرَسُول

َ
رْ : ق صَبه

َ
الَ . ت

َ
 : ق

ُ
جَارَة رَقَ حِّ

ْ
غ
َ
ى ت وا حَته

ُ
ل تِّ
ُ
اسُ ق نِّ النه يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
، أ ٍ

ر 
َ
بَا ذ

َ
يَا أ

يْتِّ  تُ  ( )الزه
ْ
ل
ُ
عٌ؟ ق تَ صَانِّ

ْ
ن
َ
 أ

َ
يْف

َ
، ك مَاءِّ ِّ

نَ الد  مُ : مِّ
َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
الَ . اُلله وَرَسُول

َ
لُ بَيْتَكَ : ق

ُ
دْخ

َ
تُ . ت

ْ
ل
ُ
يَا : ق

الَ 
َ
؟ ق يه

َ
لَ عَل ا دُخِّ

َ
ن
َ
نْ أ إِّ

َ
، ف نْهُ : رَسُولَ اللهِّ تَ مِّ

ْ
ن
َ
ي مَنْ أ تِّ

ْ
أ
َ
الَ . ت

َ
تُ : ق

ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
حَ؟ ق

َ
لا ِّ

لُ الس  حْمِّ
َ
ا : وَأ

ً
ذ إِّ

تَ 
ْ
ارَك

َ
الَ . ش

َ
تُ : ق

ْ
ل
ُ
الَ : ق

َ
؟ ق صْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِّ

َ
 أ

َ
يْف

َ
يْفِّ : ك عَاعُ السه

ُ
نْ يَبْهَرَكَ ش

َ
فْتَ أ نْ خِّ إِّ

(5) ،

هِّ  مِّ
ْ
ث كَ وَإِّ مِّ

ْ
ث إِّ كَ، يَبُؤْ بِّ ى وَجْهِّ

َ
كَ عَل دَائِّ نْ رِّ  مِّ

ً
ة
َ
ف ائِّ

َ
قِّ ط

ْ
ل
َ
أ
َ
لا تحاربهم وإن : والمعنى: ، قال القارئ (6)[ف

                                                 

مسند أبي إسحاق سعد بن أبي : مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة ـ باب: كتاب(: 649 )ه أحمد أخرج: حسن(  )

هذا حديث : تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ـ وقال: الفتن ـ باب: كتاب(:  9  )والترمذي .  6 / 8ـ  وقاص 

 .36 /  حسن ـ 

 .898/  5الأخبار، نيل الأوطار شرح منتقى الشوكاني، محمد بن على، (  )

يريد أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبرا لميت : أي القبر: البيت: البيت بالعبد( 8)

معالم الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي، . ويدفنه إلا أن يعطى عبدا أو قيمته

 .  8/  م،   98  -هـ   85 طبعة الأولى، ، المطبعة العلمية، حلب، الالسنن

/  ، معالم السننالخطابي، . موضع بالمدينة: حتى يغمر بالدماء لكثرة القتلى، وأحجار الزيت: حجارة الزيت أي(  )

8  . 

  .  8/  ، معالم السننالخطابي، . يغلبك ضوؤه وبريقه: أي: يبهرك شعاع السيف( 5)

وأبو . 854/ 85ـ  حديث أبي ذر الغفاري : مسند الأنصار ـ باب: كتاب(: 5    )أخرجه الإمام أحمد : صحيح( 6)

ما جاء في الفتن ـ : باب(: 5964)وابن حبان . 68 /  الفتن ـ باب ـ في النهي عن السعي في الفتنة ـ : كتاب(: 68  )داود 

(: 666 )والحاكم .  9 / 8 ـ  ذكر البيان بأن على المرء عند وقوع الفتن العزلة والسكون وإن أتت الفتنة عليه

 .69 /  هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ـ : قتال أهل البغي ـ وقال: كتاب
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لأن أولئك من أهل الإسلام، ويجوز معهم عدم المحاربة  حاربوك، بل استسلم نفسك للقتل؛

 .( )والاستسلام

 : الدليل الرابع
َ
ة
َ
ط

ُ
دِّ بْنِّ عُرْف الِّ

َ
الَ  عَنْ خ

َ
ي رَسُولُ اللهِّ : ق الَ لِّ

َ
ونُ ]: ق

ُ
هَا سَتَك نه دُ إِّ الِّ

َ
يَا خ

ونَ عَبْدَ 
ُ
ك
َ
نْ ت

َ
عْتَ أ

َ
نْ اسْتَط إِّ

َ
، ف

ٌ
ف

َ
لا تِّ

ْ
نٌ وَاخ

َ
ت  وَفِّ

ٌ
حْدَاث

َ
ي أ عَلْ  بَعْدِّ

ْ
اف

َ
لَ ف اتِّ

َ
ق
ْ
 ال

َ
قْتُولَ لا

َ ْ
 .( ) [اللهِّ الم

 : واعترض على الاستدلال بالَحاديث المتقدمة بما يلي

أنه إنما عنى بها ترك القتال في الفتنة وكف اليد عن الشبهة، فأما قتل من استحق القتل  -1

 .لم ينفه بذلك فمعلوم أن النبي 

 .أنها تحمل على من ضعف عن القتال -2

لة إنما هي  -3
َ
أن النهي عن القتال فيها إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقات

 .(8)في طلب الملك

أن حديث خالد بن عرفطة ضعيف؛ لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو  -4

 .( )ضعيف

الَ : الخامس الدليل
َ
حْنَفِّ بن قيس ق

َ
يَ ]: ما ورد عَنْ الأ

َ
ي ل حِّ

َ
لا سِّ رَجْتُ بِّ

َ
، خ تْنَةِّ يَ الفِّ الِّ

الَ 
َ
ق
َ
، ف

َ
رَة

ْ
بُو بَك

َ
ي أ نِّ

َ
اسْتَقْبَل

َ
تُ : ف

ْ
ل
ُ
رِّيدُ؟ ق

ُ
يْنَ ت

َ
ِّ : أ

ه
ِّ رَسُولِّ اللَّ

 ابْنِّ عَم 
َ
صْرَة

ُ
يدُ ن رِّ

ُ
الَ . أ

َ
الَ رَسُولُ : ق

َ
ق

 ِّ
ه

ارِّ : اللَّ
هْلِّ النه

َ
نْ أ هُمَا مِّ

َ
لا كِّ

َ
مَا ف يْهِّ

َ
سَيْف مَانِّ بِّ سْلِّ

ُ
وَاجَهَ الم

َ
ا ت

َ
ذ يلَ . إِّ هَ : قِّ

َ
مَا بَالُ ف

َ
لُ، ف اتِّ

َ
ا الق

َ
ذ

الَ 
َ
؟ ق قْتُولِّ

َ
هِّ : الم بِّ تْلَ صَاحِّ

َ
رَادَ ق

َ
هُ أ نه  . (5) [إِّ

أراد بالوعيد في الحديث أن يقصد كل  بأن النبي : واعترض على الاستدلال بهذا الحديث

                                                 

، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمحمد، ( سلطان)القاري، علي بن (  )

  . 889/  3م،   44  -هـ      

. 88 / 88ـ  حديث خالد بن عرفطة : تتمة مسند الأنصار ـ باب: كتاب(: 99   )مام أحمد أخرجه الإ (  )

تفرد به علي بن زيد القرش ي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجا به، : الفتن والملاحم ـ وقال: كتاب(: 3583)والحاكم 

بن عرفطة بلفظ، وبعضها يقوي ورواه أحمد والحاكم، عن خالد : وقال العجلوني.  56/  وسكت عنه الذهبي ـ 

رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن : وقال الهيثمي. 58 /   كشف الخفاء . بعضًا

ائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان، . الحديث، وبقية رجاله ثقات مجمع الزو

 . 84/  8م،   99  -هـ      مكتبة القدس ي، القاهرة، 

سبل السلام شرح الصنعاني، محمد بن إسماعيل، . 566/  ، أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، ( 8)

 .53 : 58 /  ، دار الحديث، القاهرة، بلوغ المرام

 .898:  89/ 5نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، محمد بن على، (  )

(:  8 8)ومسلم .  59 / 6إذا التقى المسلمان بسيفيهما ـ : الفتن ـ باب: كتاب(:  668)لبخاري ا: متفق عليه( 5)

 .69 / 3إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ـ : الفتن وأشراط الساعة ـ باب: كتاب
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واحد منهما صاحبه ظلما على نحو ما يفعله أصحاب العصبية والفتنة، أما الدفاع عن 

 . ( )صائل فمشروعالنفس ودفع ال

الَ  عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بن مسعود  ما ورد: الدليل السادس
َ
الَ رَسُولُ اللهِّ : ق

َ
لُّ دَمُ ]: ق  يَحِّ

َ
لا

ثٍ 
َ

لا
َ
حْدَى ث إِّ  بِّ

ه
لا ، إِّ ي رَسُولُ اللهِّ ِّ

 
ن
َ
 اُلله وَأ

ه
لا هَ إِّ

َ
ل  إِّ

َ
نْ لا

َ
هَدُ أ

ْ
مٍ، يَش فْسُ : امْرِّئٍ مُسْلِّ ي، وَالنه انِّ

بُ الزه ِّ
ي 
ه
الث

جَمَاعَةِّ 
ْ
ل قُ لِّ ارِّ

َ
ف
ُ ْ
هِّ الم ينِّ دِّ ارِّكُ لِّ

، وَالته فْسِّ النه ، فلا يجوز قتل الصائل قبل أن يقتل غيره، ( ) [بِّ

قتل المسلم إلا بإحدى ما ذكر، وليس الصائل منهم، فهو لم يقتل بعد  بدليل نفي النبي 

 . فلا يستحق القتل

 : واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بما يلي

لقاصد لقتل غيره ظلما داخل في هذا الخبر لأنه أراد قتل غيره، فإنما قتلناه بنفس من أن ا -1

قصد لقتله لئلا يقتله فأحيينا نفس المقصود بقتلنا إياه، ولو كان الأمر في ذلك على ما ذهبت 

إليه هذه الطائفة من حظر قتل من قصد قتل غيره ظلما والإمساك عنه حتى يقتل من يريد 

مثله في سائر المحظورات إذا أراد الفاجر ارتكابها من الزنا وأخذ المال أن نمسك  قتله، لوجب

عنه حتى يفعلها، فيكون في ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستيلاء الفجار 

 .(8)وغلبة الفساق والظلمة ومحو آثار الشريعة

 .في الدفعأن هذا الحديث عام يُخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله  -2

 .أن الصائل داخل في المفارق للجماعة -3

 .أن المراد لا يحل تعمد قتله قصدًا بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة -4

أنه لا يحل قتله بسبب متقدم إلا بإحدى ثلاث، وهذا لا يقتل بسبب متقدم، وإنما يقتل  -5

 .( ) الحال بسبب حادث في

وْ : نسوخ بآية المحاربة وهي قول الله تعالىأن هذا الحديث م -6
َ
سٍ أ

ْ
ف
َ
يْرِ ن

َ
ا بِغ س 

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
مَنْ ق

                                                 

 .566/  ، أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، (  )

ى: ات ـ بَابُ الدي: كتاب(:  3 6)البخاري : متفق عليه(  )
َ
عَال

َ
ِّ ت

ه
وْلِّ اللَّ

َ
 : ق

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
عَيْنِّ وَالأ

ْ
ال عَيْنَ بِّ

ْ
فْسِّ وَال النه فْسَ بِّ نه النه

َ
أ

هُ وَ 
َ
 ل
ٌ
ارَة فه

َ
هُوَ ك

َ
هِّ ف قَ بِّ

صَده
َ
مَنْ ت

َ
صَاصٌ ف جُرُوحَ قِّ

ْ
ِّ وَال

ن  ِّ
الس   بِّ

نه ِّ
نِّ وَالس 

ُ
ذ
ُ ْ
الأ نَ بِّ

ُ
ذ
ُ ْ
فِّ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
الأ  بِّ

ْ
ن
َ
مَا أ مْ بِّ

ُ
مْ يَحْك

َ
ُ مَنْ ل

ه
زَلَ اللَّ

ونَ 
ُ
المِّ
ه
كَ هُمُ الظ ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
/ 5ما يباح به دم المسلم ـ : القسامة ـ باب: كتاب(: 63  )ومسلم .   5 / 6ـ [ 5 : المائدة] ف

 46. 

 .566/  ، أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، ( 8)

الماوردي، أبو الحسن .  4 : 48 /   ، فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، (  )

     دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد بن حبيب، 

 .835/ 6 م،  448  -هـ 
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رْضِ 
َ ْ
سَادٍ فِي الأ

َ
، فأباح الله تعالى القتل بمجرد الفساد في الأرض، وقد ورد في  [ 8: المائدة] ف

بْغِي :القتل بغير الثلاث أشياء منها قوله تعالى
َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق
َ
، وعَنِّ ابْنِّ  [9: الحجرات] ف

 ِّ
ي  بِّ
ُ عَنْهُمَا، عَنِّ النه

ه
يَ اللَّ اسٍ رَض ِّ الَ  عَبه

َ
لَ ]: ق اعِّ

َ
ف
ْ
وا ال

ُ
تُل
ْ
اق

َ
وطٍ ف

ُ
وْمِّ ل

َ
مُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ ق

ُ
مَنْ وَجَدْت

 مَعَهُ 
َ
يمَة بَهِّ

ْ
وا ال

ُ
تُل
ْ
وهُ وَاق

ُ
تُل
ْ
اق

َ
 ف

ً
يمَة ي بَهِّ تِّ

ْ
مُوهُ يَأ

ُ
، وَمَنْ وَجَدْت هِّ فْعُولَ بِّ

َ ْ
، وهذا كله زائد على ( ) [وَالم

 .( )الثلاث

ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه، ومنع  أن عثمان بن عفان : الدليل السابع

 غيره من قتالهم، وصبر على ذلك، مع علمه بأنهم يريدون نفسه، واشتهر ذلك في الصحابة 

 .(8)فلم ينكر عليه أحد، ولو لم يجز لأنكر الصحابة عليه ذلك

 : يمكن مناقشة هذا الدليل بما يليو 

 .أن هذا فعل صحابي وهو ليس بحجة -

 .في ذلك قد خالف سيدنا عثمان  أنه قد ورد أن بعض الصحابة  -

معه  أن سيدنا علي بن أبي طالب قاتل الخوارج حين قصدوا قتل الناس وأصحاب النبي  -

 .موافقون له عليه

 الغيرحكم دفع الصائل على : المطلب الثاني

 : اختلف العلماء في حكم دفع الصائل على الغير على قولين

وهو قول الحنفية  وجوب دفع الصائل على نفس الغير وما دونها من الأطراف،: القول الأول 

، وقول الحنابلة في الدفع عن 
ً
والمالكية إذا كان المصول عليه معصوم الدم، وكان مظلوما

ظن سلامة الدافع والمدفوع عنه، وهو قول الشافعية  نفس الغير في غير زمن الفتنة، بشرط

بالنسبة للإمام وغيره من الولاة فيجب عليهم دفع الصائل على نفس الغير، وفي الحالات التي 

قالوا فيها بوجوب الدفع عن النفس وقد تقدمت، وأحد القولين لهم إذا كان الغير آدميا 

 معصوم الدم، إذ لا
ً
 يزيد حق غيره على حق نفسه، بشرط ظن محترما، وكان الصائل مسلما

أمن الدافع الهلاك على نفسه، إذ لا يلزمه أن يجعل روحه بدلا عن روح غيره، ولأن للإنسان 

                                                 

يادة في هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللز : الحدود ـ وقال: كتاب(: 9 34)أخرجه الحاكم في المستدرك (  )

 .895/  ذكر البهيمة شاهد ـ 

 . 4 : 48 /   فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، (  )

:  3 / 9، تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، . 9 5: 3 5/ 5، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، ( 8)

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح سلامة، وعميرة، أحمد البرلس ي،  القليوبي، أبو العباس أحمد بن أحمد بن. 35 

البهوتي، . 38 /  9، المغنيابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، . 43 : 48 /  ، المنهاج للجلال المحلي

 .55 /  6كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، . 835/  8، شرح منتهى الإرادات
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، وقد استدل العلماء على وجوب الدفاع عن نفس الغير وما ( )الإيثار بحق نفسه دون غيره

 : دون نفسه بما يلي

 . ها على وجوب دفع الصائل على النفس وما دونهاالأدلة المتقدمة التي استدلوا ب: أولا

سٍ : ثانيا
َ
ن
َ
الَ  ما ورد عَنْ أ

َ
ِّ : ق

ه
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ رَجُلٌ ]: ق

َ
ق
َ
ومًا ف

ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
ا أ

ً
المِّ
َ
اكَ ظ

َ
خ

َ
صُرْ أ

ْ
: ان

يْ 
َ
ا ك

ً
المِّ
َ
انَ ظ

َ
ا ك

َ
ذ يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
ف
َ
ومًا، أ

ُ
ل
ْ
انَ مَظ

َ
ا ك

َ
ذ صُرُهُ إِّ

ْ
ن
َ
، أ ِّ

ه
الَ يَا رَسُولَ اللَّ

َ
صُرُهُ؟ ق

ْ
ن
َ
 أ

َ
وْ : ف

َ
حْجُزُهُ، أ

َ
ت

صْرُهُ 
َ
كَ ن لِّ

َ
نه ذ إِّ

َ
مِّ ف

ْ
ل
ُّ
نَ الظ مْنَعُهُ، مِّ

َ
 .( ) [ت

 : ثالثا
َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
الَ  أن النبي  ما ورد عَنْ أ

َ
هُ ]: ق

ُ
ل
ُ
ذ
ْ
 يَخ

َ
مُهُ وَلا لِّ

ْ
 يَظ

َ
، لا مِّ سْلِّ

ُ ْ
و الم

ُ
خ
َ
مُ أ سْلِّ

ُ ْ
 .(8)[الم

ِّ   ما ورد عَنْ عبد الله بن عمر: رابعا
ه

نه رَسُولَ اللَّ
َ
الَ  أ

َ
مُهُ ]: ق لِّ

ْ
 يَظ

َ
مِّ لا سْلِّ

ُ ْ
و الم

ُ
خ
َ
مُ أ سْلِّ

ُ ْ
الم

مُهُ   يُسْلِّ
َ
 .( ) [وَلا

ِّ : خامسا
ي  بِّ
، عَنِّ النه يهِّ بِّ

َ
 بْنِّ سَهْلِّ بْنِّ حُنَيْفٍ، عَنْ أ

َ
مَامَة

ُ
ي أ بِّ

َ
الَ  ما ورد عَنْ أ

َ
هُ ق نه

َ
له ]: أ ذِّ

ُ
مَنْ أ

مْ يَنْصُ 
َ
ل
َ
نٌ ف نْدَهُ مُؤْمِّ قِّ يَوْمَ عِّ ئِّ

َ
لا

َ
خ
ْ
ى رُءُوسِّ ال

َ
هُ اُلله عَزه وَجَله عَل

ه
ل
َ
ذ
َ
نْ يَنْصُرَهُ أ

َ
ى أ

َ
رُ عَل دِّ

َ
رْهُ، وَهُوَ يق

يَامَةِّ  قِّ
ْ
 .(5) [ال

أنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم؛ لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ : سادسا

                                                 

ابن فرحون، .  85/ 5، (حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار ين، محمد أمين بن عمر، ابن عابد(  )

ابن .  856/   م، 936  -هـ  46  ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى تبصرة الحكامإبراهيم بن علي، 

ابن . 584: 9 5/ 5، مغني المحتاجيب الشربيني، الخط. 36 : 35 / 9، تحفة المحتاج في شرح المنهاجحجر الهيتمي، 

 56 /  6، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، . 38 / 9، المغنيقدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، 

يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو : الإكراه ـ باب: كتاب(:  655)أخرجه البخاري : صحيح(  )

 .554 / 6ـ نحوه 

الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم : لا يخذله( 8)

والحديث . 4  /  6 ، شرح النووي على مسلمالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، . يكن له عذر شرعي

تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه : داب ـ بابالبر والصلة والآ : كتاب(: 6846)أخرجه مسلم : صحيح

 .4 / 3وماله ـ 

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، . أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه: ولا يسلمه(  )

لا يظلم : الم ـ بابالمظ: كتاب(: 4 8 )البخاري : والحديث متفق عليه. 98/ 5فتح الباري شرح صحيح البخاري، 

 .3 / 3تحريم الظلم ـ : البر والصلة والآداب ـ باب: كتاب(: 8 68)ومسلم .  36/  المسلم المسلم ولا يسلمه ـ 

رواه أحمد : قال الهيثمي.  86/ 5 حديث سهل بن حنيف ـ : مسند المكيين ـ باب: كتاب(: 5935 )أخرجه أحمد ( 5)

الحديث وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ـ الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر والطبراني، وفيه ابن لهيعة وهو حسن 

ائد ومنبع الفوائد، بن سليمان،   .68 /  8مجمع الزو
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 .( )لكل، واحدا واحدا، وكذلك غيرهممال إنسان لم يُعنه غيره، فإنهم يأخذون أموال ا

وهو قول الشافعية إذا كان الصائل أنه لا يجوز دفع الصائل على نفس الغير : القول الثاني

مسلما غير مهدر الدم، وقول الحنابلة في زمن الفتنة أو عند ظن عدم السلامة، واستدلوا 

 : بما يلي

 . جوب دفع الصائل على النفس وما دونهاالأدلة المتقدمة التي استدلوا بها على عدم و : أولا

أن شهر السلاح يحرك الفتن، وخاصة في مجال نصرة الآخرين، وليس الدفاع عن الغير : ثانيا

 .( )من شأن آحاد الناس، وإنما هو وظيفة الإمام وولاة الأمور 

 حكم دفع الصائل على العرض: المطلب الثالث

الصائل على بضع أهله أو بضع غير أهله، ومثل اتفق الفقهاء على أنه يجب على الرجل دفع 

 : البضع في الحكم مقدماته كالقبلة وغيرها، وذلك لما يأتي

 .إن البضع ومقدماته لا سبيل إلى إباحته -1

يدٌ ]: حديث النبي  -2 هِّ
َ
هُوَ ش

َ
هِّ ف هْلِّ

َ
لَ دُونَ أ تِّ

ُ
أن المدافع عن أهله  ، فأخبر النبي (8) [مَنْ ق

تل يكون شهيدًا، ولا
ُ
 . يكون مقتولا دون أهله إلا وقد قاتل دونه إذا ق

 .ما في الدفع عن البضع من حق العبد وحق الله تعالى وهو منع الفاحشة -3

4-  ِّ
ه

ومًا]: حديث رَسُولُ اللَّ
ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
ا أ
ً
المِّ
َ
اكَ ظ

َ
خ

َ
صُرْ أ

ْ
 .(5() ) [ان

 إلا أن الشافعية شرطوا لوجوب الدفاع عن العرض ومقدماته أن لا يخاف الدافع على

                                                 

 .38 / 9، المغنيابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، (  )

/ 9، ة المحتاج في شرح المنهاجتحفابن حجر الهيتمي، . 39 / 4 ، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، (  )

ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، . 584: 9 5/ 5، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، . 36 : 35 

 .56 /  6كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، . 38 / 9، المغني

مسند سعيد بن زيد بن : شرين بالجنة ـ بابمسند باقي العشرة المب: كتاب(:  65 )أخرجه الإمام أحمد : صحيح( 8)

(:     )والترمذي . 664/ 8في قتال اللصوص ـ : السنة ـ باب: كتاب(:  88 )وأبو داود . 94 / 8ـ  عمرو بن نفيل 

 .84/  هذا حديث حسن ـ : فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ـ وقال: الديات ـ باب: كتاب

يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو : الإكراه ـ باب: كتاب(:  655)أخرجه البخاري : صحيح(  )

 .554 / 6نحوه ـ 

الخرش ي، محمد بن عبد . 68/  ، (حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ( 5)

، دار سنى المطالب شرح روض الطالبأالأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، .    / 3، شرح مختصر خليلالله، 

الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة، . 3 5/5، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، . 63 /  الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

 .55 / 6، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، . 5 :   / 3، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
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 . ( )نفسه، أو عضو من أعضائه، أو على منفعة من منافع أعضائه

أما المرأة المصول عليها من أجل الزنا بها، فيجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك، 

وذلك؛ لأن التمكين منها محرم، وفي ترك الدفع نوع تمكين، ولأن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم 

عليها ليزني بها وإن خافت على نفسها، فإذا قتلت المرأة الصائل عليها الاستسلام لمن صال 

 : الذي صال عليها ليزني بها ولم يكن يندفع إلا بالقتل، فلا تضمنه بقصاص ولا دية، وذلك

حَجَرٍ  -  رَمَتْهُ بِّ
َ
هَا، ف فْسِّ

َ
ى ن

َ
 عَل

ً
ة
َ
رَادَ امْرَأ

َ
أ
َ
يْلٍ، ف

َ
نْ هُذ اسًا مِّ

َ
 ن

َ
ضَاف

َ
نه رَجُلا أ

َ
يَ أ مَا رُوِّ

 
َ
الَ عُمَرُ ف

َ
ق
َ
تْهُ، ف

َ
تَل

َ
بَدًا": ق

َ
ِّ لا يُودَى أ

ه
 .(  )وَاللَّ

 دفع الصائل على المال: المطلب الرابع

 : اختلف العلماء في حكم دفع الصائل على المال على ثلاثة أقوال

أنه يجب دفع الصائل على المال وإن كان المال قليلا لم يبلغ النصاب سواء : القول الأول 

وهو قول الحنفية والأصح عند المالكية، وهو قول الشافعية في  ه أو لغيرهكان المال لنفس

 : الحالات التالية

 .إذا كان المال ذا روح كالحيوان -3

 .إذا تعلق بالمال حق الغير كرهن وإجارة -5

 .إذا كان الدافع الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفاع عن أموال رعاياهم -0

الكية والحنابلة لوجوب الدفع عن المال أن يترتب وهو قول أيضا عند الحنابلة، واشترط الم

على أخذ المال هلاك، أو شدة أذى، وأن لا يخش ى الدافع على نفس، أو على بُضع، واشترط 

 .(8)الحنابلة ظن سلامة الدافع والمدفوع

                                                 

.    / 5المطبعة الميمنية، القاهرة، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ا، الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكري(  )

 .3 5/  5، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، 

وعبد . 89 / 5الرجل يريد المرأة على نفسها ـ : كتاب الديات ـ باب(: 8898 )أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  )

وهو أثر جيد رواه : قال ابن الملقن.  8 / 9جل يجد على امرأته رجلا ـ الر : العقول ـ باب: كتاب(: 9 89 )الرزاق 

البيهقي بإسناد حسن من حديث القاسم ـ ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، خلاصة البدر 

 -هـ  4   ة الأولى المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبع

نهاية الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة، . 38 /  9، تحفة المحتاج في شرح المنهاجابن حجر الهيتمي، . 8 /  9م،  939 

 .5 :   / 3، المحتاج إلى شرح المنهاج

وقي، محمد بن الدس.  85/ 5، (حاشية ابن عابدين)رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ( 8)

روضة الطالبين النووي، . 858/  دار الفكر بيروت لبنان، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، أحمد بن عرفة، 

= 
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 : وقد استدل الفقهاء بوجوب الدفع عن المال بما يلي

قٍ،: أولا ارِّ
َ
ابُوسَ بْنِّ مُخ

َ
يهِّ  ما ورد عَنْ ق بِّ

َ
الَ  عَنْ أ

َ
ِّ ]: ق

ي  بِّ
ى النه

َ
ل الَ  جَاءَ رَجُلٌ إِّ

َ
ق
َ
جُلُ : ف الره

الَ 
َ
ي، ق يدُ مَالِّ يُرِّ

َ
ي ف ينِّ تِّ

ْ
ِّ : يَأ

ه
اللَّ رْهُ بِّ ِّ

 
ك
َ
الَ . ذ

َ
الَ : ق

َ
رْ؟ ق

ه
ك
ه
مْ يَذ

َ
نْ ل إِّ

َ
نَ : ف كَ مِّ

َ
يْهِّ مَنْ حَوْل

َ
نْ عَل اسْتَعِّ

َ
ف

ينَ  مِّ سْلِّ
ُ ْ
الَ . الم

َ
نْ حَوْ : ق

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل إِّ

َ
الَ ف

َ
ينَ؟ ق مِّ سْلِّ

ُ ْ
نَ الم حَدٌ مِّ

َ
ي أ انِّ : لِّ

َ
ط

ْ
ل السُّ يْهِّ بِّ

َ
نْ عَل اسْتَعِّ

َ
الَ . ف

َ
: ق

الَ 
َ
ي؟ ق ِّ

انُ عَن 
َ
ط

ْ
ل ى السُّ

َ
أ
َ
نْ ن إِّ

َ
كَ : ف

َ
مْنَعَ مَال

َ
وْ ت

َ
، أ رَةِّ خِّ

ْ
هَدَاءِّ الآ

ُ
نْ ش ونَ مِّ

ُ
ك
َ
ى ت كَ حَته لْ دُونَ مَالِّ اتِّ

َ
 [ق

خذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا أو فيه جواز قتل القاصد لأ : ، قال الإمام العيني( )

 .( )كثيرا، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء

يدِّ بْنِّ زَيْدٍ : ثانيا الَ  ما ورد عن سَعِّ
َ
الَ رَسُولُ اللهِّ : ق

َ
يدٌ ]: ق هِّ

َ
هُوَ ش

َ
هِّ ف لَ دُونَ مَالِّ تِّ

ُ
، (8) [مَنْ ق

أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين فيه دليل على أنه تجوز مقاتلة من ": قال الشوكاني

 .( )القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق، وهو مذهب الجمهور 

ومًا]: حديث النبي : ثالثا
ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
ا أ
ً
المِّ
َ
اكَ ظ

َ
خ

َ
صُرْ أ

ْ
 [.ان

أنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم، لأن قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ : رابعا

 .يعنه غيره فإنهم يأخذون أموال الكل، واحدا واحدامال إنسان ولم 

أنه لا يجب الدفع عن المال لَحاد الناس إذا لم يكن المال ذا روح ولم يتعلق : القول الثاني

، واستدلوا على (5)وهو قول الشافعية وقول عند الحنابلة به حق الغير، بل يجوز الدفع،

 : ذلك بما يلي

 .ته للغير خلافا للنفس والعرضأن المال مما يجوز إباح: أولا

 : وهو قول الشافعية في حالتين أنه لا يلزم الدفع عن المال: القول الثالث

 إلى طعام غيره، ولم يكن المالك مُضطرا مثله: الأولى
ً
 . إذا كان الصائل مُضطرا

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن . 95 /  ، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، . 33 / ، وعمدة المفتين

 .38 / 9، المغنيمحمد، 

 .9  / 8ما يفعل من تعرض لماله ـ : تحريم الدم ـ باب: كتاب(:  49 )أخرجه النسائي (  )

، دار إحياء التراث العربين بيروت، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني، محمود بن أحمد بن موس ى، (  )

 .85/  8 لبنان، 

 .تقدم تخريجه( 8)

 .839/ 5نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، محمد بن على، (  )

البهوتي، . 95 /  ، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، . 33 / 4 ، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، ( 5)

 .56 / 6، كشاف القناع عن متن الإقناع
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  .إذا كان الصائل مُكرها على إتلاف مال غيره، فيلزم المالك أن يقي روحه بماله: الثانية

إن ترك : وهو قول عند الحنابلة، خاصة عند ظن عدم سلامة الدافع والصائل، بل قالوا

 : القتال على المال أفضل من القتال عليه، واستدلوا على هذا بما يلي

 . ( )أنه يجوز للإنسان بذل المال لمن أراده منه ظلما: أولا

 : وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقرر ما يلي

، وذلك لقوة أدلة أصحاب القول إن دفع : أولا
ُ
الصائل على النفس أو العرض يكون واجبا

بالوجوب وإن كان قد تم الاعتراض على بعضها إلا أن هذه الاعتراضات قد تمت الإجابة عليها، 

والبعض الأخر من الأدلة قد سلم من الاعتراضات، وقد ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح 

والدفع على النفس مقدم على  ( )"ة عن الحريم واجبة بلا خلافالمدافع": الإمام مسلم أن

الدفع على البضع؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ العرض، كما أن ما ذهب إليه 

الشافعية في الأظهر عندهم من عدم وجوب دفع الصائل فإنه هذا خاص بالدفع بالقتل أما 

قل (8)ي حسين القول بوجوبهالدفع بما دون القتل فقد نقل الإمام النووي عن القاض 
ُ
، وقد ن

  .عن الشافعية القول بوجوب الدفع عن النفس في حالات كثيرة كما تقدم

أن دفع الصائل على المال يكون جائزا، لا واجبا، والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن : ثانيا

النفس، أن ماله، وبين أن يعطيه المال، والفرق بين حكم الدفع عن المال وحكم الدفع عن 

 .المال مما يباح بالإباحة أما النفس فلا تباح بالإباحة

أنه يجوز الإنسان أن يستسلم للصائل إذا كان في الدفع بالقتل فتنة عامة أو موتُ : ثالثا

؛ أما إذا لم يكن الأمر خلق كثير، وعلى هذا يمكن حمل فعل سيدنا عثمان بن عفان 

 .بالمصلحة وترجيح أخف الضررينكذلك فيجب الدفع، فدفع الصائل منوط 

أنه يجوز الإنسان أن يستسلم لعدوه الظالم إذا خاف على نفسه، أو على عضو من : رابعا

 .أعضائه، ولم يجد حيلة للحفاظ عليها إلا بالاستسلام له

 .أنه يجب في دفع الصائل مراعاة شروط دفع الصائل الآتية في المبحث التالي: خامسا

 

                                                 

كشاف القناع عن متن البهوتي، .    /  ، حاشية البيجرمي على الخطيبالبجيرمي، سليمان بن محمد، (  )

 .56 / 6، الإقناع

 .65 /  ، شرح النووي على مسلمي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، النوو (  )

 .33 / 4 ، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، ( 8)
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 دفع الصائل، وما يترتب على الدفعروط ش: المبحث الثالث

 شروط دفع الصائل: المطلب الأول 

 : لدفع الصائل شروط يجب توفرها حتى يعتبر المصول عليه في حالة دفاع، وهي

فإن كان الاعتداء بحق  ،ن بغير حق عند الجمهور او أن يكون هناك اعتداء أو عد: الأول 

للتأديب، والمعلم إذا أدب الصبي، والجلاد  كالوالد إذا ضرب ولده، والزوج إذا ضرب زوجته

حين يقطع رقبة المحكوم عليه أو يد السارق، ومستوفي القصاص حين يقتل القاتل أو يقطع 

 أو اعتداء، 
ً
، وأخذ المال من المدين المماطل، كل هؤلاء لا يعتبر فعلهم عدوانا

ً
يده قصاصا

كل فعل أوجبته الشريعة أو أن : وإنما هو استعمال لحق أو أداء لواجب، وضابط ذلك

أن يكون الاعتداء : واشترط الحنفية. أجازته لا يعتبر اعتداء إذا باشره صاحب الحق فيه

 يُعاقب عليها،
ً
 عنها، فإن لم يكن الاعتداء جريمة  جريمة

ً
 جنائيا

ً
وأن يكون الصائل مسئولا

ال الصبي والمجنون يعاقب عليها كصيال البهائم أو لم يكن الصائل مسئولا جنائيا عنها كصي

 على حالة الضرورة، واشترط أبو يوسف أن يكون الفعل جريمة دون حاجة 
ً
كان الدفاع قائما

 
ً
 عن الجريمة جنائيا

ً
 .لأن يكون الصائل مسئولا

 بش يء في المستقبل فلا يجوز : الثاني
ً
 أي واقعا بالفعل؛ فإذا كان مهددا

 
أن يكون الاعتداء حالا

ل الاعتداء ولا دفاع بعد الانصراف منه، ولا يُفهَم من هذا أن ينتظر الدفاع؛ لأنه لا دفاع قب

المعتدى عليه حتى يصيبَه الصـائل بالفعل، بل من حقه أن يسرع إلى رد الاعتداء المتوقع إذا 

علم أو غلب على ظنه أنه لا يخطئه، وقد عبر الفقهاء عن هذا فاعتبروا أن مجرد إشهار 

ولمعرفة  ، ما دام السلاح الذي شهره يستعمل في القتل عادة،السلاح من الصائل كاف لقتله

بداية الاعتداء ونهايته أهمية قصوى؛ لأن الدفاع يتولد عن الاعتداء وينتهي بانتهائه، فلا 

فإذا ضرب المصول عليه الصائل فانصرف فليس  دفاع قبل الاعتداء ولا دفاع بعد الاعتداء،

 .( ) رى للمصول عليه أن يتبعه ليضربه مرة أخ

عاء لا يعفيه : الثالث  
 تثبت وقوع الاعتداء عليه؛ لأن مجرد الادِّ

ً
نة م المعتدى عليه بيِّ   

أن يقدِّ

من المسؤولية، وإلا استُبيحت أموال الناس وأبدانهم بدعوى الاعتداء، فإذا لم تقم له بينة 

اسٍ إلا مقالته ودعواه فهو ضامن؛ لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره؛ لما ورد عن عب د الله ابْنِّ عَبه

يه  بِّ
نه النه

َ
الَ  رضي الله عنهما أ

َ
نه ]: ق كِّ

َ
هُمْ، وَل

َ
مْوَال

َ
مَاءَ رِّجَالٍ وَأ اسٌ دِّ

َ
عَى ن ده

َ
دَعْوَاهُمْ، لا اسُ بِّ ى النه

َ
وْ يُعْط

َ
ل

يْهِّ 
َ
عَى عَل ده

ُ ْ
ى الم

َ
ينَ عَل يَمِّ

ْ
، وهذا الشرط حتى لا يترتب على المصول عليه مسؤولية من ( ) [ال

                                                 

 .54/   ، المبسوطالسرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، (  )

 .3  / 5يمين على المدعى عليه ـ ال: الأقضية ـ باب: كتاب(: 568 )أخرجه الإمام مسلم : صحيح(  )



 دراسة فقهية مقارنة - حكم الدفاع عن النفس وما دونها في الشريعة الإسلامية

 

  

 

32 

 . صاص أو ديةق

ا بالأيسر فالأيسر والأخف فالأخف؛ : الرابع
ً
أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم من القوة مبتدئ

لأن المقصود دفع الصائل، والضرر يدفع بقدر الإمكان، فإن اندفع الصائل بالقليل فلا 

والأسهل حاجة إلى أكثر منه، فيجب على المصول عليه رعاية التدريج والدفع بالأهون فالأهون 

 بالأمر بالخروج لمن دخل منزله، فإن لم يفعل وعظه وأنذره عذاب الله 
ً
فالأسهل، فيبدأ أولا

وأليم عقابه إن كان يعقل الخطاب ويفهمه، فإن أبَي الصائل فإن أمكن المصول عليه 

أو الاحتماء أو اللجوء إلى حصن أو جماعة أو حاكم أو استغاثة ولم تلحقه بذلك  ( )الهرب

أو ضرر لزمه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فيدفعه بأسهل ما يعلم أو يغلب على ظنه أنه مشقة 

يندفع به، فإن أمكن المصول عليه دفع الصائل بيده، لم يجز ضربه بالعصا، وإن اندفع 

بالعصا، لم يجز ضربه بحديدة، وإن أمكنه دفعه بقطع عضو، لم يجز قتله، وإن لم يمكن 

ف المصول عليه أن يعاجله الصائل بالقتل أو يبدأه به فله أن دفعه إلا بالقتل أو إذا خا

يقتله، وعلى الدافع أن يقصد بذلك دفعه لا قتله إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فيجوز 

قصد قتله ابتداء، ولا مسؤولية على المدافع من إثم أو قصاص أو دية إلا إذا تجاوز الحد 

 .( ) المشروع في الدفع

 ما يترتب على دفع الصائل: لثانيالمطلب ا

 : وفيه فرعان

 ما يترتب على الدفع من أحكام الدنيا: الفرع الأول 

ا أو منفعة: أولا
 
 : حكم ما لو قتل المصول عليه الصائل أو أتلف له طرف

 فقتله المصول عليه أو أتلف له عضوا أو 
ً
اتفق الفقهاء على أن الصائل إذا كان آدميا مكلفا

 . ضمان على المصول عليه بقصاص ولا دية ولا كفارةمنفعة، أنه لا

واختلف الفقهاء في حكم ما لو كان الصائل آدميا غير مكلف كالصبي أو المجنون أو كان غير 

                                                 

الهرب لا يقوم مقام الدفاع في جميع الحـالات، فـإذا كان الدفـاع عـن المـال أو الحـريم، فقد لا يستطيع المدافع (  )

 على النفس، فهنا قد ينجو بنفسه بالهرب؛ ولهذا فلا يلزم المصول 
ً
الهرب بهما، بخلاف ما إذا كان الاعتداء واقعا

، وهذا ما جعل الفقهاء يقيدون القول بالهرب بما إذا لم تلحقه مشقة أو ضرر، فإذا لحقه ذلك عليه الهر 
ً
ب دائما

 .جاز له الدفع

 -هـ  6   ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق، محمد بن يوسف العبدري، (  )

ابن قدامة، موفق الدين . 8  /  ، اشية البيجرمي على الخطيبحالبجيرمي، سليمان بن محمد، . 8  / 3م،   99 

التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة، . 8  :    /  الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد، 

 بالقانون الوضعي
 
 . 8: 8 /  ، مقارنا
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 : آدمي كالبهيمة، فقتله المصول عليه أو أتلف له عضوا أو منفعة، على قولين

فقتله المصول عليه أو أتلف له أن الصائل إذا كان آدمي غير مكلف أو بهيمة : القول الأول 

طرفا أو منفعة، وكان الصائل لا يندفع بما هو أقل من ذلك، فلا ضمان على المصول 

وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء  عليه، بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة، ولا إثم عليه،

 : واستدلوا على ذلك بما يلي ،( )من المالكية والشافعية والحنابلة 

ور  رَحِيم  : قول الله تعالى: يل الأول الدل
ُ
ف
َ
ُ غ  مِنْ سَبِيلٍ وَاللََّّ

َ
حْسِنِين

ُ ْ
ى الم

َ
: التوبة] مَا عَل

يْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ : قول الله تعالىو  ،[ 9
َ
 مَا عَل

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
مِهِ ف

ْ
ل
ُ
 ظ

َ
صَرَ بَعْد

َ
ت
ْ
نِ ان

َ َ
، [  : الشورى] وَلم

لدفع عن نفسه محسن، فوجب أن لا يكون المصول عليه باأن : ووجه الدلالة من الآيتين

 .عليه سبيل في ضمان ونحوه

 . بأن غير المكلف لا ينسب إليه ظلم: واعترض على هذا

بأن الظلم وضع الش يء في غير موضعه، فصار الدافع مظلوما، وإن لم ينسب إلى : وأجيب

 .المدفوع ظلم لرفع القلم عنه

ي هُرَيْرَ : الدليل الثاني بِّ
َ
 ما ورد عَنْ أ

َ
الَ  ة

َ
ى رَسُولِّ اللهِّ ]: ق

َ
ل الَ جَاءَ رَجُلٌ إِّ

َ
ق
َ
يَا رَسُولَ : ، ف

الَ 
َ
ي؟ ق  مَالِّ

َ
ذ
ْ
خ
َ
يدُ أ نْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِّ يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
، أ الَ : اللهِّ

َ
كَ، ق

َ
هِّ مَال عْطِّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
الَ : ف

َ
ي؟ ق نِّ

َ
ل
َ
ات
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
: أ

الَ 
َ
هُ، ق

ْ
ل اتِّ

َ
الَ : ق

َ
ي؟ ق نِّ

َ
تَل
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
 : أ

َ
الَ ف

َ
يدٌ، ق هِّ

َ
تَ ش

ْ
ن
َ
الَ : أ

َ
تُهُ؟ ق

ْ
تَل
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
ارِّ : أ

ي النه ، ( ) [هُوَ فِّ

 .دم الصائل، فإذا أفض ى دفع الصائل إلى قتله كان مهدرا فقد أهدر النبي 

ِّ بْنُ عَمْرٍو : الدليل الثالث
ه

ِّ  ما ورد عن عَبْدُ اللَّ
ه

نه رَسُولَ اللَّ
َ
الَ  أ

َ
لَ دُونَ ]: ق تِّ

ُ
هِّ مَنْ ق مَالِّ

يدٌ  هِّ
َ
هُوَ ش

َ
 : ، ووجه الدلالة من الحديثين(8) [ف

 . أن في حديث أبي هريرة أمر بالمقاتلة للصائل، وفي الأمر بالمقاتلة مع الضمان منافاة -

 .لما جعله شهيدًا دل على أن له القتل والقتال، ولا إثم عليه؛ لأنه مأمور بدفعه أن النبي  -

دفع الظلم عن نفسه بالقتال، وما أبيح من القتال لم يجب  أن الشهيد مظلوم، وللمظلوم -

                                                 

، دار الأمالشافعي، محمد بن إدريس، . 8  / 3، خليلالتاج والإكليل لمختصر المواق، محمد بن يوسف العبدري، (  )

أسنى المطالب شرح روض الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، . 85/ 6م،  994  -هـ  4   الفكر، بيروت، لبنان، 

الروض المربع البهوتي، منصور بن يونس، . 56 / 6، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، . 66 /  ، الطالب

 .845/  م،  999  -هـ  4   مكتبة دار البيان، الطبعة الثانية المستنقع، بشرح زاد 

 .تقدم تخريجه(  )

الإيمان ـ : كتاب(: 883)ومسلم . 388/  من قتل دون ماله ـ : المظالم ـ باب: كتاب(: 3 8 )البخاري : متفق عليه( 8)

الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر : باب

 .38/  قتل دون ماله فهو شهيد ـ 
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 .به ضمان

أن دفع الصائل مأمور به، فإذا ترتب على الدفع فوات نفس أو منفعة، لم : الدليل الرابع

 .يضمنه

أن قتل الصائل إتلاف بدفع مباح، فوجب أن يسقط فيه الضمان قياسا : الدليل الخامس

  على قتل البالغ العاقل المكلف،
ً
 . لا يجب فيه الضمان اتفاقا

بأن المعنى في المكلف أنه قد أباح قتل نفسه بطلب الاعتداء على غيره، ولا : واعترض على هذا

 . يصح من غير المكلف إباحة نفسه بالطلب؛ لأنه لا حكم لقصده

 بأن افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة الدفع، لم: وأجيب عن هذا

 . يمنع من استوائهما في سقوط الضمان

أن دفع الصائل يكون لمنع شره، فكأن الصائل هو الذي أصاب نفسه؛ : الدليل السادس

أشبه ما لو نصب حربة في طريقه فقذف نفسه عليها فمات، ومن قتل لدفع شره فلا يضمن 

 . كالباغي

أن دفع الصائل دفع مباح بسبب كان من الصائل، فوجب أن يكون ما يترتب : الدليل السابع

 كالقتل بالردة والزنا
ً
 .عليه هدرا

أن ما سقط به ضمان الآدمي سقط به ضمان البهيمة، قياسا على قتل : الدليل الثامن

 . الصيد إذا صال على محرم لم يضمن بالجزاء، كذلك البهيمة المملوكة لا تضمن بالقيمة

بأن قتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى فكان أخف حكما : ترض على هذاواع

 . من المضمون في حقوق الآدميين

 : وأجيب عن هذا بما يلي

أنه لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافهما لشدة جوعه،  -1

 .ما للدفع عن نفسهلم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتله

أن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة؛ لضمان نفسه بالكفارة والدية، وانفراد ضمان  -2

؛ لأن البهيمة بالقيمة، فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف

 . ( )النفس أعظم حرمة من المال

                                                 

ابن . 43 /  دار الحديث القاهرة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد، (  )

ي، أبو الحسن علي بن محمد الماورد. 66 :  6 /  الزواجر عن اقتراف الكبائر، حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن على، 

الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، . 866/ 8 ، 835/ 6 ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيبن حبيب، 

= 



 دراسة فقهية مقارنة - حكم الدفاع عن النفس وما دونها في الشريعة الإسلامية 

 

23 

كالصبي والمجنون أو غير آدمي كالبهيمة أن الصائل إذا كان آدمي غير مكلف : القول الثاني

لغير المصول عليه، فقتله المصول عليه أو أتلف له طرفا أو منفعة لزمه ضمانه، مع جواز 

دفع الجميع بسبب الصيال، لكن الواجب في حق قاتل الصبي أو المجنون الصائلين الدية 

ي حق قاتل البهيمة لا القصاص؛ لوجود المبيح، وهو دفع الشر عن نفسه، وأما الواجب ف

 : ، واستدلوا على ذلك بما يلي( )وهو ما ذهب إليه الحنفية فهو القيمة،

الَ : أولا
َ
، ق هِّ ِّ

ِّ عَنْ عَم 
ي  اش ِّ

َ
ق  الره

َ
ة ي حُره بِّ

َ
الَ  أن رَسُولَ اللهِّ : ما ورد عَنْ أ

َ
 ]: ق

ه
لا لُّ مَالُ امْرِّئٍ إِّ  يَحِّ

َ
لا

نْهُ  فْسٍ مِّ
َ
يبِّ ن طِّ  . ( ) [بِّ

ن هذا المال مستهلك على صاحبه بغير طيب نفس منه، فاقتض ى أن يكون أ: ووجه الدلالة

 .مضمونا على مستهلكه

ا  : ثاني 
ً
 بالنسبة للصبي والمجنون، أو أتلف مالا

ً
إن المصول عليه قتل شخصًا معصوما

ا، وكذا فعلهما، وإن 
ً
معصومًا حقًا للمالك بالنسبة للدابة، وفعل الدابة لا يصلح مسقط

قهما لعدم اختيار صحيح، فوجب الضمان، ولهذا لا يجب القصاص كانت عصمتهما ح

 . بتحقق الفعل منهما بخلاف القاتل البالغ؛ لأن له اختيارًا صحيحًا

 : واعترض على هذا

بأن افتراقهما من هذا الوجه لما لم يمنع من استوائهما في إباحة القتل، لم يمنع من  -1

 . استوائهما في سقوط الضمان

 معصومًا، بل إن ما أتلفه  أننا لا -2
ً
نسلم أن المصول عليه قتل شخصًا معصومًا أو أتلف مالا

 .مال وأنفس مهدرة وليست معصومة، فقد زالت عصمتها بالصيال، فلا ضمان في إتلافها

ا
 
أن المصول عليه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، فوجب إذا كان بغير إذن مالكه أن يكون : ثالث

لمضطر إلى طعام غيره إذا أكله، وهذا أولى بالضمان؛ لأنه على يقين من ملتزما بضمانه، كا

إحياء نفسه بأكل الطعام، وعلى غير يقين من إحياء نفسه بهذا القتل؛ لجواز أن يندفع عنه 

 .بغير قتل، فلما ضمن ما يتيقن به الحياة كان أولى أن يضمن ما لا يتيقن به الحياة

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

، دار شرح الزركش ي على الخرقيالزركش ي، محمد بن عبد الله، . 66 /  ، أسنى المطالب شرح روض الطالب

 .49 / 6م،  998  -هـ  8   العبيكان، الطبعة الأولى، 

 .44 /  م،  98 الشركة الشرقية للإعلانات، شرح السير الكبير، السرخس ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، (  )

قال . 99 /  8حديث عم أبي حرة الرقاش ي ـ : مسند البصريين ـ باب: كتاب(: 4695 )أخرجه الإمام أحمد (  )

الهيثمي، نور . وفيه علي بن زيد، وفيه كلام. ود وضعفه ابن معينرواه أحمد وأبو حرة الرقاش ي وثقه أبو دا: الهيثمي

ائد ومنبع الفوائد، الدين علي بن أبي بكر بن سليمان،   .66 / 8مجمع الزو
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 : واعترض على هذا بما يلي

نه منقوض بالعبد إذا قتله دفعا عن نفسه؛ لأنه قد أحيا نفسه بقتل مال غيره، ولا أ -1

 
ً
 .يضمنه، اتفاقا

أن هذا قياس مع الفارق فإن المضطر إلى طعام الغير، يضمنه؛ لأن الطعام لم يلجئه إلى  -2

إتلافه، ولم يصدر منه ما يزيل عصمته، وإنما أتلفه لمعنى في نفسه وهو ضرورة جوعه، 

ف الحيوان الصائل فإنه وجد منه ما يدعو إلى قتله لدفع شره، فكان قتله لمعنى فيه بخلا 

وهو مخافة صوله، وافتراقهما في المعنى من هذا الوجه يوجب افتراقهما في الضمان، كالصيد 

 . إذا قتله المحرم لجوعه ضمنه، ولو قتله للدفع عن نفسه لم يضمنه

 .( )لا يملكان إباحة نفسيهما ولذلك لو ارتدا لم يقتلاأن الصبي والمجنون : الدليل الرابع

بأن الشارع أمر بدفع الصائل وأهدر دمه، فمن صال على : ويمكن مناقشة هذا الدليل

 .فوجب أن يسقط فيه الضمانغيره، أباح الشرع دفعه، 

أن الآدمي المكلف له قصد واختيار فلذلك لم يضمن، وغير المكلف : الدليل الخامس

 وليس معها صاحبها كان هدرا؛ والبهيم
ً
ة لا اختيار لهما ولا قصد؛ ولهذا لو أتلفت البهيمة شيئا

 
َ
ى هُرَيْرَة بِّ

َ
ِّ  فعَنْ أ

ه
الَ  عَنْ رَسُولِّ اللَّ

َ
هُ ق نه

َ
عَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ]: أ

ْ
، فإذا بطل (8) [( )ال

 . عليه الضمانقصدهما سقط حكم الصول فيهما، فصار كالقاتل لهما بغير صول، فوجب 

 : واعترض على هذا الدليل بما يلي

 . انتقاضه بصول الصيد على المحرم يسقط به الجزاء، ولا يسقط عنه لو لم يصل  -1

أنه لما حل قتلها بصولها ولم يحل إذا لم تصل دل على سقوط الضمان بصولها ووجوبه  -2

 . إذا لم تصل

 .ظاهر في باب الصيد أن البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع، وذلك -3

 : المختارالقول 

بعد ما تقدم من عرض أقول الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة فإنه يمكن اختيار قول الجمهور 

القائلين بعدم ضمان الصائل سواء كان آدميًا أم غيره، لعموم الأحاديث التي تبيح المقاتلة 

أن يقيد هذا القول بشروط للصائل ولم ينص ش يء منها على وجوب الضمان، لكن ينبغي 

                                                 

 . 9/  ، دار إحياء الكتب العربية، درر الحكام شرح غرر الأحكاممنلا خسرو، محمد بن فرموزا، (  )

 .هدر لا دية له: أي: الجبار (  )

الحدود ـ : كتاب(:  56 )ومسلم . 5 5/  في الركاز الخمس ـ : الزكاة ـ باب: كتاب(: 3   )البخاري : تفق عليهم( 8)

 .8  / 5جرح العجماء والمعدن والبئر ـ : باب
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دفع الصائل المتقدمة، ومنها أن يكون الدفع للصائل بالأسهل فالأسهل فإن خالف كأن كان 

الصائل ممن يندفع بالكلام فضرب بالعصا أو كان ممن يندفع بالعصا فقتل ضمن؛ لأن 

ل إلى اعتداء وظلم، وكذلك أن تقوم البينة على حصول الصيال، حتى لا يق ع الدفع تحو 

 . القتل بين الناس بحجة الدفاع عن النفس أو الأهل أو المال

ا أو منفعة: ثانيا
 
 : حكم ما لو قتل الصائل المصول عليه أو أتلف له طرف

ا أو 
ً
اتفق الفقهاء على أنه إذا تمكن الصائل بغير حق من قتل المصول عليه أو أتلف له طرف

 .( )أو الكفارة أو القيمة حسب جنايته منفعة، أنه يجب عليه الضمان من القصاص أو الدية

 ما يترتب على الدفع من أحكام الْخرة: الفرع الثاني

 
 
 : بالنسبة للمصول عليه إذا قتله الصائل: أولا

تل بسبب الدفع عن نفسه أو  ورد عن النبي 
ُ
تل فهو شهيد، سواء ق

ُ
أن المصول عليه إن ق

يدِّ بْنِّ زَيْدٍ  الَ   أهله أو ماله أو دينه؛ فعن سَعِّ
َ
الَ رَسُولُ اللهِّ : ق

َ
هُوَ ]: ق

َ
هِّ ف لَ دُونَ مَالِّ تِّ

ُ
مَنْ ق

هِّ  لَ دُونَ دَمِّ تِّ
ُ
يدٌ، وَمَنْ ق هِّ

َ
هُوَ ش

َ
هِّ ف ينِّ لَ دُونَ دِّ تِّ

ُ
يدٌ، وَمَنْ ق هِّ

َ
هُوَ ش

َ
هِّ ف هْلِّ

َ
لَ دُونَ أ تِّ

ُ
يدٌ، وَمَنْ ق هِّ

َ
ش

يدٌ  هِّ
َ
هُوَ ش

َ
 .( ) [ف

تل لدفع ظلم فكان ش -
ُ
 .هيدا كالعادل إذا قتله الباغيوذلك لأن المصول عليه ق

 فإذا أريد منه ش يء من ذلك جاز له الدفع عنه فإذا  -
ً
 ومالا

ً
 وأهلا

ً
 ودما

ً
ولأن المؤمن محترم ذاتا

 . (8)قتل بسببه فهو شهيد

 في أحكام الآخرة فينال 
ً
وقد ذكر العلماء أن المصول عليه إذا قتله الصائل يكون شهيدا

، ولكن هل يغسل ويصلى عليه أم لا، اختلف العلماء ( ) الآخرة الثواب الموعود به الشهداء في

واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب : في هذه المسألة، قال ابن رشد حاكيًا الخلاف

فقال الأوزاعي وأحمد . المشركين لا يغسل، في الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك

 . يُغسل: وقال مالك والشافعي. ركحكمهم حكم من قتله أهل الش: وجماعة

                                                 

القليوبي، . 85/ 6، الأمالشافعي، محمد بن إدريس، .  56/  ، أحكام القرآنالجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، (  )

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للجلال س أحمد بن أحمد بن سلامة، وعميرة، أحمد البرلس ي، أبو العبا

 . 56 / 6، كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، . 48 /  ، المحلي

 .تقدم تخريجه(  )

لعلمية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب االمبدع في شرح المقنعابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد، ( 8)

تحفة الأحوذي بشرح المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، . 65 / 8م،  998  -هـ  3   الطبعة الأولى، 

 .84/   دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جامع الترمذي، 

 . 84/   ذي، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمالمباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، (  )
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هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقا، أو الشهادة على : وسبب اختلافهم هو

لا يغسل كل من نص عليه : فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقا، قال: أيدي الكفار

لك أنه شهيد ممن قتل، ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذ النبي 

 .( )عليهم

 : بالنسبة للصائل إذا قتله المصول عليه: ثانيا

مما يترتب على دفع الصائل أيضًا من الأحكام الأخروية أن الصائل إن قتله المصول عليه فهو 

 
َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
الَ  في النار لظلمه وبغيه، لما ورد عن أ

َ
ى رَسُولِّ اللهِّ ]: ق

َ
ل الَ جَاءَ رَجُلٌ إِّ

َ
ق
َ
يَا : ، ف

الَ رَسُ 
َ
ي؟ ق  مَالِّ

َ
ذ
ْ
خ
َ
يدُ أ نْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِّ يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
، أ الَ : ولَ اللهِّ

َ
كَ، ق

َ
هِّ مَال عْطِّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
ي؟ : ف نِّ

َ
ل
َ
ات
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
أ

الَ 
َ
الَ : ق

َ
هُ، ق

ْ
ل اتِّ

َ
الَ : ق

َ
ي؟ ق نِّ

َ
تَل
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
الَ : أ

َ
يدٌ، ق هِّ

َ
تَ ش

ْ
ن
َ
أ
َ
الَ : ف

َ
تُهُ؟ ق

ْ
تَل
َ
نْ ق يْتَ إِّ

َ
رَأ
َ
ي: أ ارِّ  هُوَ فِّ

 [النه

تل  قوله : ، قال الإمام النووي( )
ُ
ارِّ ]في الصائل إذا ق

ي النه فمعناه أنه يستحق ذلك [ هُوَ فِّ

 لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه 
ً

وقد يجازى وقد يُعفى عنه إلا أن يكون مستحلا

 .(8)والله أعلم

ارِّ ]: وقال ابن علان الصديقي
ي النه أو يدخلها إن أريد  ،ستحل ذلكمخلد إن ا: أي[ هُوَ فِّ

 .( )تعذيبه، ثم يخرج منها إن كان غير مستحل

 

                                                 

الحطاب، محمد بن محمد بن عبد . 4  /  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد، (  )

المجموع النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، . 6  /  ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالرحمن، 

 .64 / 5شرح المهذب، 

 .تقدم تخريجه(  )

 .65 /   ، شرح النووي على مسلمالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، ( 8)

، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بيروت، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينابن علان، محمد علي بن محمد، (  )

 .54 /  8م،   44  -هـ  5   الطبعة الرابعة، 
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 الخاتمة

 
َ
 : أهم نتائج البحث: أولا

 : ما يليمن أهم النتائج التي توصلت إليه خلال هذا البحث 

الإسلام قرر كليات خمس وسعى لحفظها؛ لأن حفظها هو السبيل الوحيد لاستقرار  -

 .ظها يؤدي إلى اضطراب المجتمع، وضياع الأمنالمجتمع، والتفريط في حف

-  
ً
ه أو ترويعه، حرام شرعا  .الصيال على معصوم لقتله أو أخذ ماله أو انتهاك حرمة بُضعِّ

الدفاع عن النفس ضد محاولة الاعتداء على النفس أو العضو أو العرض أو المال أمر  -

 .مشروع

- ،
ُ
أما دفع الصائل على المال يكون جائزا،  أن دفع الصائل على النفس أو العرض يكون واجبا

والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال؛ وذلك لأن المال مما يباح 

 .بالإباحة أما النفس والبُضع فلا يباحان بالإباحة

أنه يجوز الإنسان الاستسلام للصائل إذا كان في الدفع بالقتل فتنة عامة أو موتُ خلق  -

 .ر، فدفع الصائل منوط بالمصلحة وترجيح أخف الضررينكثي

أنه يجب في دفع الصائل مراعاة شروط دفع الصائل منها أن يوجد اعتداء قائم بغير حق  -

 .ومراعاة التدريج في الدفع

 في أحكام الآخرة، إما إذا قتل  -
ً
أن الصائل إذا قتل المصول عليه، كان المصول عليه شهيدا

ئل، فأن الصائل يستحق النار، ولا ش يء على المصول عليه من قصاص أو المصول عليه الصا

 .دية أو كفارة

 : التوصيات والمقترحات: ثانيا

نشر العلم الشرعي على أوسع نطاق، فهو صمام الأمان لمنع الاعتداء على الأنفس والأعراض  -

 .والحُرمات

لاقية والشرعية أكثر من حاجتها إلى المجتمعات الإسلامية بحاجة إلى التربية الإيمانية والأخ -

 .التربية الثقافية فقط

القيام ببث الوعي السياس ي الإسلامي بين أفراد المجتمع، ليعرف كل فرد حده الشرعي  -

 .فيقف عنده

توجيه الأمة إلى عدوها الحقيقي وهو اليهود الذين يحتلون بيت المقدس، وصرف جهود الأمة  -

 .م، وليس للاقتتال الداخليللدفاع عن المسلمين وقضاياه
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 :أهم المراجع والمصادر
 : تنبيهان

المراجع مرتبة وفق الترتيب الهجائي، كل باعتبار الفقرة المذكورة فيها فقط، وبعد حذف أداة  - 
 (.ال)التعريف 

 .تركت ذكر بعض المراجع والمصادر التي ذكرتها في الحواش ي لقلة الاعتماد عليها - 
 :كتب التفسير: أولا
 دار (هـ884: المتوفى)أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  كام القرآن،أح ،

 .م 998  -هـ      الفكر، 
 (هـ898 : المتوفى)، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي التحرير والتنوير ،

 .م  93 الدار التونسية للنشر، تونس 
 دار الكتب (هـ 68: المتوفى)ن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، محمد بالجامع لَحكام القرآن ،

 . م  96  -هـ   83 المصرية القاهرة، الطبعة الثانية 
 :كتب الحديث وشروحه: ثانيا
  ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

 .ن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا(هـ858 : المتوفى)
 م، تحقيق أحمد محمد   39 -هـ  89 ، محمد بن عيس ى الترمذي، المتوفى سنة الجامع الصحيح

 .م 985  -هـ  895 شاكر، مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 
 ،اقعة في الشرح الكبير ابن الملقن سراج  خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والْثار الو

، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة (هـ 34: المتوفى)ر بن علي بن أحمد الدين أبو حفص عم
 .م 939  -هـ  4   الأولى 
 ،دار (هـ458 : المتوفى)محمد علي بن محمد بن علان  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ،

 .54 /  8م،   44  -هـ  5   المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 
  دار (هـ 3  : المتوفى)، محمد بن إسماعيل الصنعاني، م شرح بلوغ المرامسبل السلا ،

 .الحديث، القاهرة
 ،سْتاني  سنن أبي داود جِّ ِّ

شعَيب : ، المحقق(هـ85 : المتوفى)أبو داود سليمان بن الأشعث الس 
ل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى،  -الأرنؤوط  د كامِّ  .م 449  -هـ  84  محَمه
  عبد : ، تحقيق(هـ848: المتوفى)، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي السنن الصغرى

 .م936 هـ    46  الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 
 دار (هـ686: المتوفى)، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي شرح النووي على مسلم ،

 .هـ  89 اء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية إحي
 شعيب الأرنؤوط، : ، المحقق(هـ 85: المتوفى)، محمد بن حبان البُستي صحيح ابن حبان

 .م998 هـ      بيروت، الطبعة الثانية،  –مؤسسة الرسالة 
  توفى سنة ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري، المصحيح البخاري
 .هـ    هـ، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى،  56 
 أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، المتوفى  –صحيح مسلم
 .هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  6 سنة 
  ى بن أحمد بن حسين بدر ، محمود بن أحمد بن موس عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 .، دار إحياء التراث العربين بيروت، لبنان(هـ355: المتوفى)الدين العيني 
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 ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري
 .هـ 889 المعرفة، بيروت، 

 ف بن تاج العارفين ، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤو فيض القدير شرح الجامع الصغير
، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، (هـ 48 : المتوفى)بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 

 .الطبعة الأولى
 ائد ومنبع الفوائد ، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، مجمع الزو

 .م  99 ـ، ه     هـ، مكتبة القدس ي، القاهرة، 348المتوفى سنة 
 محمد، أبو الحسن نور الدين الملا ( سلطان)، علي بن مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 .م  44  -هـ      ، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى (هـ  4 : المتوفى)الهروي القاري 
 صطفى عبد م: ، تحقيق(هـ45 : المتوفى)، أبو عبد الله الحاكم المستدرك على الصحيحين

 .م994 هـ      القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 هـ، تحقيق شعيب الأرنؤوط     ، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة المسند

 .م  44  -هـ      وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
 حبيب الرحمن : ، المحقق(هـ   : المتوفى)همام الصنعاني  ، أبو بكر عبد الرزاق بنالمصنف

 .هـ48  الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 كمال يوسف : ، المحقق(هـ85 : المتوفى)، أبو بكر بن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والْثار

 .هـ49  الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 
  (هـ833: المتوفى)، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بالخطابي السننمعالم ،

 .  8/  م،   98  -هـ   85 المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى، 
  ،المتوفى)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار :
 . ، دار التراث(هـ54  

 :كتب اللغة العربية والمعاجم: اثالث
 الطبعة الأولى -دار صادر، بيروت  -محمد بن مكرم بن منظور المصري  - لسان العرب. 
 أيوب بن موس ى الحسيني، أبو البقاء الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت(هـ 49 : المتوفى)الحنفي 
  هـ،  884، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المتوفى سنة غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير في

 .دار الفكر
 حامد / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى )، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط

 .، دار الدعوة(محمد النجار/ عبد القادر 
 :كتب الفقه الحنفي: رابعا
 هـ، 984: ، المتوفى(ابن نجيم)زين الدين بن إبراهيم بن محمد  ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية
  ،عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

 . دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية ،(هـ 8 8: المتوفى)الحنفي 
 هـ، دار إحياء  335، المتوفى سنة )خسرو  منلا)، محمد بن فرموزا لحكام شرح غرر الأحكامدرر ا

 .الكتب العربية
 المتوفى(ابن عابدين)، محمد أمين بن عمر (حاشية ابن عابدين) رد المحتار على الدر المختار ، :
 .م 99  -ه ـ    هـ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية  5  
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 (هـ38 : المتوفى)محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخس ي لكبير، شرح السير ا ،
 .م 98 الشركة الشرقية للإعلانات، 

 دار (هـ836: المتوفى)، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي العناية شرح الهداية ،
 . الفكر، بيروت، لبنان

 هـ، دار المعرفة، بيروت،  38 لمتوفى سنة ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخس ي، االمبسوط
 .م 998  -هـ      لبنان، 
 :كتب الفقه المالكي: خامسا
  ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 . ، دار الحديث، القاهرة(هـ595: المتوفى)الشهير بابن رشد الحفيد 
 ه، دار  398، المتوفى سنة )المواق)، محمد بن يوسف العبدري لمختصر خليل التاج والإكليل

 .م 99 -هـ6   الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 المتوفى)، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري تبصرة الحكام :
 . م 936  - هـ 46  ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى، (هـ899
 84  ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، المتوفى سنة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

 .م، دار الفكر، بيروت 5 3 هـ، 
 هـ، دار الفكر،   4  ، محمد بن عبد الله الخرش ي، المتوفى سنة شرح مختصر خليل للخرش ي

 .بيروت، لبنان
 دار الكتب (هـ89 : المتوفى)ر الأصبحي المدني ، مالك بن أنس بن مالك بن عامالمدونة ،

 . م  99  -هـ 5   العلمية، الطبعة الأولى، 
 المتوفى)، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي منح الجليل شرح مختصر خليل :
 . م 939  -هـ  49  ، دار الفكر، (هـ99  
 المتوفى سنة (الحطاب) بن عبد الرحمن ، محمد بن محمدمواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،
 .م 99 -هـ    هـ، دار الفكر، الطبعة الثالثة،   95

 :كتب الفقه الشافعي: سادسا
 هـ،  6 9، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، المتوفى سنة أسنى المطالب شرح روض الطالب

 .دار الكتاب الإسلامي
 هـ4   هـ، دار الفكر، بيروت،   4 ، المتوفى سنة ، الإمام محمد بن إدريس الشافعيالأم-
 .م994 
 هـ،   98، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المتوفى سنة تحفة المحتاج في شرح المنهاج

ومعه حاشية عبد الحميد الشرواني وحاشية أحمد بن قاسم العبادي، دار إحياء التراث العربي، 
 .بيروت
  أحمد سلامة القليوبي وأحمد على شرح المنهاج للجلال المحليحاشيتا قليوبي وعميرة ،

 .م 995  -هـ  5   البرلس ي عميرة، دار الفكر، بيروت، 
 ي  المصري الشافعي حاشية البيجرمي على الخطيب ، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِّ

 . م 995  -هـ  5   ، دار الفكر (هـ    : المتوفى)
  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب فقه مذهب الإمام الشافعي، الحاوي الكبير في

 .م 448  -هـ      دار الفكر،  ،(هـ54 : المتوفى)الماوردي 
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 هـ،  686، أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، المتوفى سنة روضة الطالبين وعمدة المفتين
 .م 99  -هـ     ة الثالثة، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبع

  ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
 . المطبعة الميمنية، القاهرة، (هـ6 9: المتوفى)أبو يحيى السنيكي 

 م88  هـ،  686، أبو زكريا يحيي بن شرف النووي، المتوفى سنة المجموع شرح المهذب ،
 .مكتبة الإرشاد، السعودية، ومكتبة المطيعي القاهرة

 هـ، دار الكتب 988، للخطيب الشربيني، المتوفى سنة مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
 .م 99 هـ،  5   العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 هـ، دار   44 ، محمد بن شهاب الدين الرملي، المتوفى سنة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
 .م 93 -هـ 4  الفكر، 
 :كتب الفقه الحنبلي: سابعا
  ،هـ، مكتبة   45 منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة الروض المربع بشرح زاد المستنقع

 .م 999  -هـ  4   دار البيان، الطبعة الثانية 
 الحنبلي ، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركش ي المصري شرح الزركش ي على الخرقي

 .م 998  -هـ  8   ، دار العبيكان، الطبعة الأولى، (هـ 88: المتوفى)
 هـ، عالم الكتب،   45 ، منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة شرح منتهى الإرادات

 .م998 -هـ    الطبعة الأولى، 
 هـ، 45  هـ، عالم الكتب، الطبعة الرابعة،  868، محمد بن مفلح، المتوفى سنة الفروع
 .م935 
  ،موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المتوفى سنة الكافي في فقه الإمام أحمد
 .م  99  -هـ      هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  4 6
 هــ ـ دار   45 ، منصور بن يونس البهوتي، المتوفى سنة كشاف القناع عن متن الإقناع

 .م 93 هـ،   4  الفكر، بيروت، 
 دار (هـ 33: المتوفى)، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع ،

 . 65 / 8م،  998  -هـ  3   الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
 هـ، مكتبة 4 6، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المتوفى سنة المغني 

 .م963 هـ،  833 القاهرة، 
 :كتب الفقه الظاهري : ثامنا
م، دار الكتب   46 هـ، 56 ، على بن أحمد بن سعيد بن حزم، المتوفى سنة المحلى بالآثار

 .العلمية، بيروت، لبنان
 
 
 


